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ÖZ 

DAVALARIN TANITIMI VE CEZA ADALETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Birçok ülkede, bu garanti sadece soruşturmanın birincil aşamalarında mevcuttur, 

ancak soruşturma ve kanıt toplama aşaması tam gizlilik ile karakterizedir. 

Bunlardan en önemlisi, soruşturmayı başlatan yetkililerin soruşturulması da dahil 

olmak üzere birçok açıdan yatmaktadır, bu da onları önyargı ve kayırmacılıktan 

uzak tutar ve bu da özellikle ceza davasında yasanın hükümlerine değinenlere 

güvence verir. Araştırma sorununun, her şeyden önce, çoğu yasanın ön 

soruşturmasındaki tanıtım nispeten kamuya açıksa, ancak durum böyle kalmaz, 

çünkü bu gizlilik halk için kontrol edilemez ve bu prosedürlerle ilgili bilgiler hızla 

yayılır ve duruşmadaki tanıtım duruşmaların kamuya açık olmasıyla elde edilirse. 

, ikinci sorun, özellikle katılımcılar genellikle hükümsüz ve eğitimsiz olduğundan, 

bu varlık aracılığıyla tanıtıma ne ölçüde ulaşıldığıdır. En son sorun, halkın 

duruşma duruşmalarındaki varlığıyla, yani halkın bazı önemli durumlarda 

meydana gelen mahkeme salonunun kapasitesinden daha fazla katılıp 

katılmadığıyla ilgilidir ve bu da odada rahatsızlığa yol açar ve bu da yargıcı doğru 

karara ulaşmada etkiler. Kamuya açık olarak ceza yargılamasına ayırdığımız bu 

çalışma, bir ceza yargılamasının gizlice gerçekleşebileceği davaları takip etmeye 

çalışarak bizi şu fikre yönlendirdi: Iraklı yasa koyucu, açıkça yargılama olan ceza 

davalarındaki temel varlıklardan birine saygıyı, bu kökenden ayrılma 

zorunluluğuyla bağdaştırabildi mi? 

 

Anahtar Kelimeler: Kamu davaları, ceza adaleti, Irak'ın cezai süreç yasası. 
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ABSTRACT 

PUBLİCİTY OF TRİALS AND THEİR İMPACT ON CRİMİNAL JUSTİCE 

In many countries, this guarantee exists only in the primary stages of 

investigation, but the stage of investigation and evidence collection is 

characterized by complete secrecy. The most important of which lies in many 

aspects, including the investigation of the authorities that initiate the investigation, 

which keeps them away from bias and favouritism, which in turn gives 

reassurance to those who address the provisions of the law, especially in the 

criminal case. The problem of research has many aspects, first and foremost, if 

publicity in the preliminary investigation of most laws is relatively public, but the 

situation does not remain so, as this secrecy cannot be controlled for the public 

and information about these procedures is quickly spread, and if publicity in the 

trial is achieved through the public presence of the trial proceedings, the second 

problem lies in the extent to which publicity is achieved through this presence, 

especially since the attendees are often nullified and uneducated. The latest 

problem relates to the public's presence in the trial proceedings, namely, whether 

the public attends more than the capacity of the courtroom, which occurs in some 

important cases, leading to disturbance in the room, which in turn affects the judge 

in reaching the correct verdict. This study, which we have allocated publicly to the 

criminal trial, has sought to track cases where a criminal trial can take place in 

secret, leading us to the following idea: has the Iraqi legislator been able to 

reconcile respect for one of the fundamental assets in criminal trials, which is 

openly the trial, with the necessity of departing from that origin. 

 

Keywords: Public trials, criminal justice, Iraq's criminal due process law 
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 الملخص 

 العدالة الجنائية  یعل وأثرهاعلانية المحاكمات 

العلانية التي تعد من الموضــوعات الاجرائية المهمة التي تســتحب البحث، ومن اســتقراء نصــوص  

قانون اصـــول المحاكمات الجزائية العراقية في كثير من الدول نجد ان هذه الضـــمانة جير موجودة 

ــرية التامة. اما  الا في مرحلتي التحقيب الابتدائي، اما   مرحلة التحري وجمع الادلة جهي تتميز بالسـ

ــر التحقيب مما يبعدها   ــلطات التي تباش اهميها فتكمن في نواحي متعددة منها تحقيب الرقابة علي الس

ــيما  ــفي الاطمئنان في نفوس المخاطبين باحكام القانون لا سـ عن التحيز والمحاباة، وهذا بدوره يضـ

كلة البحث جوانبها متعددة، اولها واذا كات العلانية في التحقيب الابتدائي  في الدعوي الجزائية. ومش ـ

في اجلب القوانين هي علانية نســبية الا ان الوضــع لا يبقي كذلث حيث لا يمكن الســيطرة علي هذه  

السـرية بالنسـبة للجمهور وسـرعان ما تنتشـر المعلومات عن هذه الاجراءات، واذا كانت العلانية في 

ــكلة الثانية تكمن في مدي  المحاكمة   ــعب لاجراءات المحاكمة فان المشـ ــل عليه مع وجود الشـ حصـ

تحقيب العلانية عن طريب هذا الحضــور لا ســيما وان الحاضــرين جالبا ما يكونون من المتبطلين و  

ــكلة الاخيرة تتعلب بحضــور الجمهور اجراءات المحاكمة، وتتمثل في حالة ما  جير المثقفين. والمش

جمهور بعدد يزيد علي سـعة قاعة الجلسـة وهو ما يحدث في بعا القضـايا المهمة مما اذا حضـر ال 

يؤدي الي حصــول اضــطراب في القاعة وهذا بدوره يؤثر علي القاضــي في الوصــول الي الحكم  

وقد ســعت هذه الدراســة التي خصــصــناها لعلانية المحاكمة الجزائية، إلى تتبع الحالات    .الصــحيح

ــر     التي يمكن أن تنعقد  ــرية، تقودنا في ذلث الفكرة ايتية: هل تمكن المش فيها المحاكمة الجزائية س

العراقي من التوفيب بين احترام أحـد الأصـــــول الجوهريـة في المحـاكمـات الجزائيـة، الـذي هوعلانيـة  

 المحاكمة، وضرورات الخروج عن هذا الأصل.

 

 انون اصول المحاكمات الجزائية العراقية. علانية المحاكمات، عدالة الجنائية، ق المفتاحية: الكلمات 

 

.  
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 المقدمة  

التي تتخذ في   الاجراءات  بيان  التي تتولي  القواعد  بانه مجموعة  الجزائية  المحاكمات  اصول  قانون  يعرف 

التحري وجمع الادلة والتحقيب والمحاكمة وتنفيذ الحكم، كما انها تتولي بيان اختصاص السلطات التي تتولي  

الي   الموصلة  الطرق  بيان  الي  التي ترمي  القواعد  بانه  القضائية. كما يعرفهم بعضهم  الهيئات  ذلث وتنظيم 

القانون يصح انها تشكل جريمة في  الي شخص معين تمهيدا   التعرف علي حقيقة واقعة معينة من  اسنادها 

لتقديمه فيقضي بادانته او ببراءته. واذا كان قانون اصول المحاكمات الجزائية او قانون الاجراءات الجنائية  

ان   البراءة( فانه من المنطقي  الحقيقة ويلتزم بقاعدة )الاصل في الانسان  التسمية ينشد  حسب الاختلاف في 

ي توصل الي تحقيب العدالة لكي لا يدان شخص بريء. لذلث فان هذا القانون  تكفل قواعده بيان الضمانات الت

. فهناث ضمانات للخصوم سواء في مرحلة التحري وجمع الادلة  1قد احتوي العديد من علي مرحلة دون اخري 

هي    او مرحلة التحقيب الابتدائي او المحاكمة او تنفيذ الحكم. ان اهم ضمانات الخصوم في الدعوي الجزائية 

ضمانة العلانية، وهي موضو  بحث. ومن استقراء نصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي نجد  

ان هذه الضمانة جير موجودة الا في مرحلتي التحقيب الابتدائي والمحاكمة. اما مرحلة التحري وجمع الادلة  

تفيد في كشف الحقيقة عن الجريمة  فهي تتميز بالسرية التامة حيث ان اجراءاتها تقتصر علي جمع معلومات  

وما تحيط بها من ظروف. نحن نعني المحاكمة، العلنية، بحيث يمكن إجراء المحاكمة حيث يمكن لأي فرد 

النظام. كما يتضمن   أنها مطلوبة من قبل سيطرة  من الجمهور الدخول، وشهادة المحاكمة جير محدودة إلا 

. وهذا الضمان منصوص عليه في عدة دساتير،  2في المنشور   إمكانية نشر إجراءات المحاكمة بطرق مختلفة

أنه )سيتم الكشف عن جلسة المحكمة ما لم تبت  19/7بما في ذلث الدستور العراقي الحالي، حيث تقرر المادة  

العدالة رقم   تنظيم  قانون  في  العراقي  النائب  أسرارها(. حكم  في  فيه    1979لسنة    160المحكمة  تم  الذي 

الإعلان عن المادة الخامسة من جلسة المحكمة ما لم تقرر المحكمة أن تجعل من السرية حماية النظام العام،  

من قانون المحكمة   152بسبب السلوث الأسري أو القدسية، واتبعت كلمة "حكم" في الجمهور. كما تنص المادة  

كمة أن جميعها أو بعضها أسرار، وأن  الجنائية على أنه )يجب الكشف عن جلسة المحاكمة ما لم تقرر المح

المياه قد يمنع بعا أنوا  الأشخاص من   العدالة فيما يتعلب بالأمن أو حماية  جير الأفراد لا يشاركون في 

المادة   أجلهم، لأن  من  )تستمع جرف   10الحضور  بأن  تقضي  التي  المركزية  الجنائية  المحكمة  قانون  من 

الشهود( أقوال  إلى  الجنائية  قاعة    المحكمة  في  والتلفزيون  الإذاعة  ببث  أيضا  لها  العامة، سمح  الجلسة  في 

 
 
 . 6، ص1992أ. عبدالامير العكيلي و د. سليم حربة، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، الجزء الاول، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد،  -1

 .6.، ص1973والدراسات العربية، مطبعة محرم بث، الاسكندرية، د. حسن صادق المرصفاوي، ضمانات المحاكمة في التشريعات العربية، منشورات معهد البحوث  -2



2 

 

النحو المذكور في المادة   /ثالثا من قانون المحكمة الجنائية  19المحكمة، وهي إحدى وسائل الجمهور، على 

، الذي ينص على أن لكل متهم الحب في محاكمة علنية ، استنادا إلى قواعد هذا  2005لعام    10العليا رقم  

قانون والقواعد التي تم تمريرها بموجب هذا القانون. ويعتبر الكشف عن المحاكمة ضمانا هاما للمتهم، وهو  ال 

من جهة أخرى وسيلة فعالة وفعالة لحماية حقوق المجرمين، بما في ذلث حقها في ممارسة عادلة، لأن لها  

ل من المهم العمل والالتزام بسيادة  سيطرة عامة على الإجراءات والإجراءات التي تتخذها المحكمة، مما يجع

القانون والابتعاد عن التمييز والخدا  وتجنب الجميع. ومن ناحية أخرى، ولإيذاء جثث المتهمين، فإنه يخول  

المتهمين أيضا كرامتهم، المحمية من أي اعتداء، لذلث لم يخشى أحد من الحد منها حتى يتم الكشف عن جلسة  

لعامة تتهم جرفة الأمبيريان بفضح المخالفات التي قد تكون هيئة التحقيب قد ارتكبتها.  الاستما ، إلا أن المحكمة ا 

من قانون قانون العقوبات، ولكن في الوقت نفسه، يسمح للمحكمة بسرية    152وأكد النائب العراقي في المادة  

الجلسة السرية، كلها    بعا الجماعات مثل النساء والمراهقين، وبالتالي فإن السر يعني أن الصلاة تسمع، في

من قانون المنشأ للمحكمة الجنائية قد حدد    152أو بعضها، بطريقة تمنع الجمهور من الحضور ، نص المادة  

الأسباب التي يمكن للمحكمة أن تستند سرا جلساتها، التي تنظر في الأمن العام وحماية العمل. استخدم بعا 

ا السلوث  العام وحماية  النظام  المادة  النواب مصطلح  في  المصريون  المشرعون  عليه  وافب  من   268لذي 

القانون الجنائي. وفيما يتعلب بالمشر  الأردني، فقد استخدم شروط النظام العام والسلوث العام، أو عندما يتعلب  

المادة   في  بالعرا،  القانوني  )المحاكمة    213/2الطلب  أن  على  تنص  التي  الجنائية،  المحكمة  قانون  من 

الطلب    ستجري علنا أو  العامة،  أو الأخلاق  العام  النظام  القيام بذلث سرا بسبب حماية  المحكمة  لم تقرر  ما 

 .3المتعلب بالعرا( 

 مشكلة البحث : 

ومشكلة البحث جوانبها متعددة، اولها واذا كات العلانية في التحقيب الابتدائي في اجلب القوانين هي   

كذلث حيث لا يمكن السيطرة علي هذه السرية بالنسبة للجمهور وسرعان  علانية نسبية الا ان الوضع لا يبقي 

الشعب   مع وجود  عليه  المحاكمة حصل  في  العلانية  كانت  واذا  الاجراءات،  هذه  المعلومات عن  تنتشر  ما 

لاجراءات المحاكمة فان المشكلة الثانية تكمن في مدي تحقيب العلانية عن طريب هذا الحضور لا سيما وان  

ين جالبا ما يكونون من المتبطلين و جير المثقفين. والمشكلة الاخيرة تتعلب بحضور الجمهور اجراءات  الحاضر

المحاكمة، وتتمثل في حالة ما اذا حضر الجمهور بعدد يزيد علي سعة قاعة الجلسة وهو ما يحدث في بعا 
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القاضي في الوصول الي  القضايا المهمة مما يؤدي الي حصول اضطراب في القاعة وهذا بدوره يؤثر علي  

 الحكم الصحيح. 

 اهمية البحث : 

تعد العلانية من الموضوعات الاجرائية المهمة التي تستحب البحث كونها ضمانة يتمتع بها خصوم الدعوي  

الجزائية، خصوصا المتهم، اما اهميتها فتكمن في نواحي متعددة، منها تحقيب الرقابة علي عمل السلطات التي  

مما يبعدها عن التحيز والمحاباة، وهذا بدوره يضفي الاطمئنان في نفوس المخاطبين باحكام  تباشر التحقيب  

 القانون، خصوصا الخصوم في الدوي الجزائية.

 الاهداف البحث : 

 . العلانية في المحاكمة حصل عليه مع وجود الشعب لاجراءات المحاكمة. 1

ضرين جالبا ما يكونون من المتبطلين وجير  . تحقب العلانية عن طريب هذا الحضور خصوصا وان الحا 2

 المثقفين. 

 منهجية البحث : 

سوف نعتمد في كتابة بحث المنهج الاستقرائي و التحليلي من خلال جمع المادة في اصول المحاكمات الجزائية  

 و مدى علانية المحاكمات اثرها على العدالة الجنائية. 

 خطة البحث :  

فصلين و الخاتمة، و يتم المقدمة فيها مشكلة البحث و اهمية و اهداف    يتم هذا البحث في في المقدمة و 

و منهجية البحث، و الفصل الاول ما هية علانية المحاكمات و الفصل الثاني احكام علنية المحاكمات الجزائية  

 و اخيرا الخاتمة. 
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 الأولالفصل 

 ماهية علانية المحاكمات 

جير    الأشخاص  يجعل  بين  وهو  أنه  حقيقة  في  ويحققون  المحاكمة  جلسات  يحضرون  التمييزيين 

علنية   ليست  بينهم  فيما  تتخذ  التي  والقرارات  والقرارات  اتخاذها  تم  التي  والإجراءات  والحجج  المناقشات 

 .4فحسب، بل تمتد أيضا إلى حرية نشر جميع الإجراءات في جلسات المحاكمة بطرق عديدة

 نية  واهمية العلا مفهوم: 1.1

  المفهوم اللغوي والاصطلاحي للعلانية:  1.1.1

   : والاعلان  وانتشر،   : الامر  علنا وعلانية  يعلن  "علن"، علن  الثلاثي  الفعل  من  اللغة  في  العلانية 

بالامر،  الجمهور  على  اتصال  اي  وانتشاره،  وذيوعه  واظهاره  بالشيء  المجاهرة  هي  والعلانية  المهاجرة، 

اموالهم بالليل والنهار سرا  العلانية خلف السر وهو ظ ينفقون  الذين  القران الكريم "  هور الامر، وجاء في 

 . 5وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون " 

وقد قام بعا الفقهاء بتعريف مصطلح العلانية بانها : " السماح لاي فرد من الجمهور بحضور اجراءات،  

 .6يع الإجراءات في المجلس القضائي " المحاكمة والقدرة على رؤية جم
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وعرفها بعا الفقه بقوله " يقصد بالعلانية في مرحلة المحاكمة ان تعقد الجلسة في حيث يجوز لأي   

الدخول والشهادة على محاكمته دون قيود إلا أنه قد يكون من الضروري السيطرة على   فرد من الجمهور 

 . 7النظام"

تمكين الجمهور، دون تمييز، من حضور جلسات المحاكمة، والتحقيب في  كما عرف البعا بانها "   

 . 8المناقشات والحجج التي تجري فيها، والإجراءات والأحكام التي تم تنزيلها فيها"

تفعيل الأشخاص دون اختلاف للمشاركة في جلسات المحاكمة ومتابعة المناقشات والحجج والإجراءات بينهم  

 .9  ت التي تتخذ فيما بينهموبين القرارات والقرارا 

المحاكمة بطرق   ولا تكتفي العلانية بهذا فحسب يمتد إلى حرية نشر جميع الإجراءات في جلسات 

 .10  عديدة للنقل

القانون، أن لكل إنسان الحب في    ويقصد بالعلانية في نطاق القانون وهذا يعني، بوضوح في سياق 

قاد الجمهور  المحاكمة دون شروط، لأن  المحكمة وإبلاجها، وأبرزها  حضور  إلى مطالب  الوصول  ر على 

الإجراءات   على  والاطلا   الجنائية،  المحاكمة  إجراءات  فيها  تجري  التي  القاعة  بدخول  للجمهور  السماح 

 . 11الجارية والمناقشات والبيانات الجارية 

وإذا   أو شروط،  دون شروط  المحاكمة  في حضور  الحب  فمفاده ومن ولكل شخص  تمكن   العلانية 

التعليقات هو السماح للجمهور بدخول   الجمهور من رؤية جلسة المحكمة وتعلمها دون تمييز، فإن أحد أهم 

التي   المقدمة هناث، والمناقشات والبيانات  المطالب  القاعة التي تجري فيها عملية المحاكمة، وإمكانية رؤية 

 .12يمكن الإدلاء بها خلال تلث الفترة 

فعيل وتسهيل تطبيب هذا المبدا من جانب المحكمة ان تعقد جلساتها حيث يمكن الا ان ما يستلزمه ت 

لأي عضو من الحشد الدخول وان يشهد المحاكمة وما يجري من خلالهم، تمت مناقشة الإجراءات والمناقشات  

حضر اجراءات  دون قيد الا ما يستلزمه ضبط النظام واذا ما اقر هذا الحب للافراد فان العلنية لا تنتفي اذا لم ي 
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المحاكمة جمهور من الناس مادامت ابواب المحكمة مفتوحة، والفرصة متاحة لاي فرد ان يدخلها ويحضر  

تجدر   كما  الجمهور،  لحضور  ملزمة بلادعوة  المحكمة جير  ان  بالتالي  يعني  مما  فيها.  المحاكمة  اجراءات 

تتخذ في جميع الجلسات فتشمل التحقيقات  الاشارة الى ان العلانية يجب ان تمتد الى جميع الاجراءات التي  

العلانية   وتتحقب  الفصل،  على  السابب  او  الموضو   في  فيها  الفاصل  سواء  الاحكام  واصدار  والمرافعات 

بوسيلتين الاولى بالسماح لكل شخص دون تمييز بان يشهد المحاكمة ولا يكفي حضور الخصوم او وكلائهم 

 .13اح بالنشر لكل ما يدور في الجلسات من اجراءات بكافة طرق النشر او اقاربهم، والوسيلة الثانية هي السم

ويبدو ان حرص وتاكيد الفقه والتشريع الجنائي على قاعدة العلنية نابع من اهميتها التي تتمثل في بث   

الطمائنينة في قلوب اطراف الدعوى الجزائية، وعموم المجتمع فعلنية اجراءات الحاكمة ضمانة لاحترام حقوق  

 .14اطرافها على حد سواء 

الناس،    على  لاعلانها  براءته  واثبات  للدفا   واسعة  امكانية  تعطيه  كونها  المتهم  وتتجسد ضمانات 

واحترام حريته الفردية في الحياة و الطمانينة اما اهمية العلنية في تحقيب العدالة ويبدو ذلث من خلال التزام  

دم التحيز والتاثر باي مؤثر جير حكم القانون، كما تتمثل مصلحة  القاضي باحكام القانون والتزامه الحياد وع

المجتمع في العلنية من اثر في الرد  العام، حيث سما  الحكم في جلسة علنية ادعى من العقوبة، على جانب  

 .15اهميتها في تثقيف الجمهور حيث تعلمهم احترام القوانين والجزاء المترتب على مخالفتها 

العلانية فهو يختلف في مرحلة التحقيب الابتدائي عنه في مرحلة المحاكمة، حيث ان الدول اختلفت بمدي اخذها  

المرحلتين. والسبب في ذلث هو الاختلاف فيما بين المرحلتين،   الجنائية في هاتين  بالعلانية في الاجراءات 

التي ت  قوم بها السلطة المختصة بالتحقيب وذلث  حيث تعد مرحلة التحقيب الابتدائي مجموعة من الاجراءات 

لجمع الادلة والوصول الي الحقيقة وهي بذلث تختلف عن مرحلة المحاكمة والتي تعد مرحلة تمحيص ومناقشة  

التي تم جمعها والتي فيها تكون الحقيقة قد تكتشف تقريبا  القانوني  16الادلة  . لذلث من اجل توضيح المفهوم 

لي هذا المفهوم في مطلبين مستقلين يخصص الاول الي مفهوم العلانية في التحقيب  للعلانية سوف يتم التطرق ا 

 . 17الابتدائي اما الثاني فيخصص الي مفهوم العلانية في المحاكمة
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ولم تتخذ قوانين الإجراءات الجنائية في العالم نهجا وثيقا تجاه الجمهور في إجراءات التحقيب الأولية، على  

علنا على تنفيذها كضمانات للمجرمين وكرصيد أساسي للنظام القضائي. تختلف هذه الرجم من أنها وافقت  

 . 18القواعد وفقا للنظام الذي تأخذه

وفي القوانين المنطبقة على النظام الجنائي، تجرى الإجراءات الأولية للتحقيب في الرأي العام المطلب،   

كما تتيح للجمهور فرصة الحضور، لأن الكشف  أو يسمح للمعارضين بحضور الإجراءات الأولية للتحقيب،  

 .19عن المعلومات هو إحدى خصائص أو خصائص هذا النظام 

وعن القوانين التي تأخذ نظام التحقيب والاهتمام ومع هذه الخاصية السرية هي إحدى خصائص هذا النظام،  

توقف عند هذا الحد ولكن  فالإجراءات الأساسية للتحقيب سرية وتدار بشكل منفصل عن الشعب والقضية لم ت

 .20تم توسيع هذا السر ليشمل معارضيه، حيث أنه جير قادر على الحضور ورؤية تلث الإجراءات 

التي تهيمن على مصالح   الفلسفة  لتحقيب أهداف البحوث ولأن  النظام هو ضرورة  الذاتي في هذا  الاستهتار 

 . 21البحث في هذا النظام هي فقط لتوفير حقوق المتهم 

وهناث عدد من القوانين التي يجمع بين فوائد نظامين سابقين مع نظام واحد، والنظام المختلط يسمى إجراءات  

نظام التحقيب في بداية التحقيب، ولكن السرية ظلت حرة في هذه المرحلة، ولكن سمح للمحامي بالحضور من  

كمة، يحسب النظام الجنائي بشكل عام  خلال التحقيب وعدم سؤال المتهم باستثناء الحضور. وفي مرحلة المحا

وحضوره، والقوانين التي يعتبرها النظام المختلط هي قانون الإجراءات الجنائية، على الرجم من أنها تشارث  

بشكل سيء في نظام التحقيب والفصل الذي يقترب من النظام الجنائي، ومن بين القوانين الجنائية العربية التي  

سوريا ولبنان ومعظم الدول العربية الأخرى. قانون محاكمة المجرمين في العراق  يضعها هذا النظام مصر و 

 .22هو أحد القوانين التي تأخذ هذا النظام

 
 
 .89، ص1970زائية الكويتي، جامعة الكويت، حسن صادق المرصفاوي، شرح قانون الاجراءات والمحاكمات الج -91

 . 110، ص1981، الاسكندرية، حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في قانون الاجراءات الجنائية مع تطوراته التشريعية ومذكراته الايضاحية واحكام النقا، منشاة المعارف -02

 . 58حاتم بكار، المصدر السابب، ص -12

 . 111، ص1973انات المحاكمة في التشريعات العربية، منشورات معهد البحوث و الدراسات العربية، مطبعة محرم بث، الاسكندرية، حسن صادق المرصفاوي، ضم -22

 . 90، ص1988حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في اصول الاجراءات الجنائية، منشاة المعارف، الاسكندرية،  -32
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من اين فصاعدا، تم الكشف عن أن القوانين تنقسم إلى قسمين حول الرأي العام في التحقيقات الأولية أو في  

ين النظام الجنائي أو نسبيا عموما في القوانين التي يؤخذ منها  الرأي العام المطلب وفي القوانين التي يتم تخز

 .23النظام المختلط 

الأولية    العام في الإجراءات  بالرأي  العالمي أي مسار فيما يتعلب  القانون الجنائي  ولم تسلث قوانين 

وتختلف هذه   للتحقيب والاتفاق على أن يحاكم علنا كضمان لضمانات المتهم وكرصيد أساسي للنظام القضائي.

القوانين عن القوانين التي ينظر فيها النظام الجنائي، ويتم تنفيذ إجراءات التحقيب الأولي وإجراءات التحقيب  

النهائي في الرأي العام المطلب، أو يسمح للمعارضين بحضور الإجراءات الأولية للتحقيب وإعطاء الجمهور  

خصائص هذا النظام هي واحدة من البلدان التي  فرصة الحضور أيضا، لأن الكشف هو إحدى خصائص أو  

البحث   نظام  في  تنظر  التي  القوانين  وأمريكا وجيرها.  حول  إنجلترا  لقوانينها،  كأساس  النظام  هذا  أدخلت 

. بشكل  24والبيانات وهذا السر هو واحد من خصائص هذا النظام، والإجراءات الأساسية للتحقيب سرية وتدار 

قف القضية عند هذا الحد ولكن تم توسيع هذا السر ليشمل معارضيه، حيث أنه  منفصل عن الشعب ولم تتو

النظام حاجة ضرورية لتشديد   ليس من حب الحضور والاطلا  على تلث الإجراءات. ضبط النفس في هذا 

لتوفير   النظام تهيمن على مصالح البحث فقط  الفلسفة السائدة في هذا  التحقيقات والوصول إلى هدفها ولأن 

ق المتهم. أحد القوانين التي يضعها هذا النظام هو القانون الفرنسي الذي يسبب الثورة الفرنسية والقانون  حقو

الفرنسي ويعتبر أحد القوانين التي تخلط بين النظام ، ومع تجنب بعا أوجه القصور ، فإنه مرتبط بمظاهر 

سابقين بالنظام الفردي، تسمى النظام المختلط  هذا النظام. وهناث عدد من القوانين التي تمزج فوائد النظامين ال

في مرحلة التحقيب الأولية، وظلت إجراءات نظام التحقيب والاستبقاء قائمة، لكن الأسرار ظلت طليقة في هذه 

المرحلة، ولكن سمح للمحامي بحضور إجراءات التحقيب وعدم طلبها إلا بحضوره. وفي مرحلة المحاكمة،  

فتاحه وحضوره، ومن بين القوانين التي تحكم النظام المختلط القانون الجنائي الفرنسي  يعرف النظام الجنائي بان 

الحالي، على الرجم من أنه يستند بشكل رئيسي إلى نظام التحقيب والموقوف بينما هو قريب من النظام الجنائي  

ومعظ ولبنان  مصر وسوريا  هو  النظام  هذا  أن  على  ينص  الذي  العربي  الجنائي  العربية  والقانون  الدول  م 

التحقيقات الأولية أو في الرأي   الأخرى. وقد تبين بالفعل أن القوانين تنقسم إلى قسمين عن الرأي العام في 

 
 
 . 67، ص1972ائي، منشورات معهد البحوث والدراسات العربية، مطابع دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، حسين جميل، حقوق الانسان والقانون الجن -42

 . 115، ص1957خيري العمري و د. سعدية الرحال، الاحداث في التشريع الجنائي العراقي، شرة التجارة و الطباعة المحدودة، بغداد،  -52
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العام المطلب أو في القوانين التي تأخذ النظام الجنائي، أو في كشف الكذب النسبي في القوانين التي تشمل نظام 

 .  25  مختلط

 مفهوم العلانية المطلقة : 

وقبل الدخول في مفهوم الكشف المطلب في التحقيقات الأولية، يمكننا القول إن هذه الشواجل العامة، التي يكون  

أحدها محليا لمعارضي قضية الجريمة ووكلائها، وتسمى الكشف الداخلي، والأخرى التي تثير قلقا خارجيا،  

ن الرأي العام هو تمكين معارضي عملية  أو علنا، تسمى الرأي العام الخارجي.  ويبدو من ذلث أن الغرا م

العدالة الجنائية ووكلائهم من حضور الإجراءات الأولية للتحقيب، مع إعطاء الجمهور أيضا الفرصة ليكون  

 .26جاهزا لهذا الإجراء ومعرفة ما يجري. مع إمكانية نشر التحقيقات الأولية 

 إذا تم الحصول على الرأي العام من خلال أمرين:    

 حضور العام في إجراءات التحقيب الأولية وكذلث عدم وجود ال  -1

 السماح بنشر إجراءات التحقيب الأولية  -2

من بين القوانين التي تم تمريرها في التحقيب الأولي في الرأي العام قانون الإجراءات الجنائية للقانون الأعلى  

قيب أو الملاحقة القضائية لأي جريمة عامة  )حيث تعقد المحاكم دورتها للتح  209عندما يتعلب الأمر بالمادة  

، والتي قد تكون جاهزة بشكل عام قدر الإمكان من قبل الناس ، ومع ذلث ، يجوز للقاضي الرئاسي أن يأمرهم 

وفي أي مرحلة من مراحل التحقيب أو أثناء المحاكمة خاصة، فإنهم عادة ما يريدون أو لا يذهبون إلى أماكنهم.  

من قانون العدالة الجنائية    6على المادة    1967لائم، وعندما ينص القانون الجنائي لعام  وإذا رأى أن ذلث م

على الملاحقة العامة ويرجمه قاضي التحقيب على ذلث، يجوز انتهاث هذا المبدأ عندما يقرر القانون العكس  

. التي يحتاجها التشريع  أو إذا قرر قاضي التحقيب إجراء التحقيب سرا عندما يتبين أن ذلث في مصلحة التحقيب

. في البيان  27الأمريكي هو أحد القوانين التي لا تقصر الرأي العام على الأعداء، ولكنها امتدت إلى الرأي العام

الذي يقصد به أن يكون إعلانا واضحا في التحقيقات الأولية، نجد أن الجمهور هنا قد لا يقتصر على وجود  

م، ولكنه يوسع نشر هذه الإجراءات من قبل الصحف والإذاعة، لأن  إجراءات تحقيب عامة وكذلث وجود ظل 

القوانين عند السماح للجمهور بحضور إجراءات التحقيب ، من المفهوم أن النشر في الصحف والإذاعة يسمح  

 
 
 . 97، ص1968ئية في القانون المصري، الطبعة السابعة، مطبعة نهضة مصر بالفجالة، رؤوف عبيد، مبادئ الاجراءات الجنا -82

 . 78، ص1980رى، رؤوف عبيد، المشكلات العملية الهاة في الاجراءات الجنائية، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، مطبعة الاستقلال الكب -92

 . 89، ص1976اكمات الجزائية، الجزء الثاني، مطبعة دار السلام، بغداد، سامي النصراوي، دراسة في اصول المح -13
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يكون  . في قوانين الأنجلوسكسونية، لأنها جلسة عامة أولية وقد 28به كوسيلة للتحقيب العام في التحقيب الأولي 

الجمهور حاضرا، كما يسمح بنشر هذه المطالب، إذا كان يؤثر على إدارة هؤلاء القضاة، والسابقة الرئيسية  

في القضاء الإنجليزي هي حكم المحكمة العليا للملكة. أصبح ما حدث في جلسة الاستجواب العامة وتم بأمانة  

وفي المادتين   1967ون العدالة الجنائية عام .  ولكن في القانون الإنجليزي، بعد صدور قان29وإيمان مشترث 

، اقتصر هذا المنشور على حقيقة أن القانون لم يوافب فقط على نشر الطابع جير الرسمي، مثل إنشاء  4و  3

محكمة تنظر في القضية، والقاضي، وجير المدعى عليه. الشهود والمحامون والتهم أو الطلب أو قرار الكفالة  

اعدة القانونية ، ولكن نشر الطلبات مع شرح كامل بموافقة المتهم وطلب إلى المحكمة أو قرار الكفالة والمس

لأمر الطباعة مضمون وفقط بموافقة السلطة القضائية يكون أحد المتهمين في حالة تعدد ، فإن الأسباب التي  

وسيع هذا النشر  تجعل المشرعين الإنجليز يحددون هذه الحدود ونقص الخبز في المنشور هو أنه من الظلم ت

لأنه من جانب واحد، وهو الجانب التنفيذي الذي قد يتخذ إجراء التحقيب الذي قد يحدث، لأنه جالبا ما لا يظهر 

أن هذا المنشور سيكون فكرة موجودة مسبقا لاتهام المجرمين   المتهمون دفاعاتهم حتى وقت المحاكمة، إلا 

ار الإفراط أو نشر التضليل الذي يضر بالمتهم ويؤثر على  وهذا سيؤثر على حيادهم وهذه القيود ستمنع انتش

السمعة والوضع الاجتماعي ومن ثم هذه القيود ستحمي سمعة العدالة والإنجازات الجيدة لأن النشر جير مقيد  

 .30في الشهادة

ما قبله القانون    أيضا بالنسبة للقانون الأمريكي، وهو أحد القوانين التي تحظى بالرأي العام المطلب، فإنه لم يأخذ

الإنجليزي خلال النشر المحدود للإجراءات الرسمية، ولكن نشر إجراءات التحقيب الكامل، بما في ذلث أدلة  

موقع   يتضمن  القانون  بأن  القيد  هو  السر  بالمتهم  المنشور  فيها  أضر  التي  الحالات  في  ولكن  المحاكمة، 

بالقول   التقييد  القضاء والقضاء هذا  المنشور سوف يتغير، وسوف يبرر  المنشورات وبرر  المنشور هو  إن 

القاضي التقييد بالقول إن المنشور قد يكون له تأثير على هيئة المحلفين من خلال تشكيل رأي سابب والتأثير  

 . 31 على الشهادة ، وكذلث تأثير القاضي وإضافة عبء جديد عليه

الأول  التحقيب  المطلب في  إن الإعلان  القول  التحقيب دون وجود وأخيرا، يمكننا  إجراء هذا  ي ينشر ببساطة 

بطريقة يجادل البعا بأن نشر المحاكمات   - كما هو الحال في مرحلة المحاكمة    - أشخاص في تلث المحاكمات  

 
 
 . 78، ص1983سعيد حسب الله عبدالله، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل،  -23

 . 67، ص1993ية، سعيد عبد اللطيف، شرح قانون الاجراءات الجنائية، الطبعة الاولى، دار النهضة العرب -33

 . 138، ص1987عامر سليمان، القانون في العراق القديم )دراسة تاريخية قانونية قضائية(، الطبعة الثانية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  -53

 . 67، ص1989انية، مطبعة جامعة بغداد، عبدالامير العكيلي، اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية، الجزء الاول، الطبعة الث -63
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فقط لا يتم بأي شكل من الأشكال علنا، وأن السبب هو أن وصول الجمهور إلى المعلومات دون حضورهم لا 

ير وجود الجمهور في عملية المحاكمة وتحقيقاتهم الوثيقة ليس هو نفسه عندما  يكفي لنشر هذا الإجراء. وتأث

 .32تنقل الصحافة الإجراءات إليه 

 مفهوم العلانية النسبية : 

عملية   ورؤية  للحضور  الجنائية  القضايا  ووكلاء  المعارضين  تفعيل  مثل  نسبي،  إعلان  بأنه  تعريفه  ويمكن 

القيام بذلث، ونرى أن هذه المواد التشريعية قد ذهبت في اتجاه مختلف  التحقيب الأولية دون السماح للجمهور ب

عن الأول، عندما يحد الجمهور من خصومه وعملائه دون أن يحافظ الجمهور على سرية إجراءاتهم. لذا فإن  

. ومن القوانين المعروفة في هذا  33أصل هذه القوانين هو وجود الفجور، وعدم الإخلاص، وعدم الإخلاص 

التي بالنسبة للمتهم والمشتكي  57الاتجاه التشريع العراقي عندما يتعلب الأمر بالمادة   القانون الجنائي  /أ من 

وشكوى الحقوق المدنية والمدنية لعمل المتهم وكلائه يجري في إجراءات التحقيب و... أيضا للقانون المصري  

المادة   ذكر  يرد  الحا   77الذي  الجنائية  الإجراءات  قانون  والضحية  من  والمتهم  والمتهم  العام  )للمدعي  لي 

 .34والمطالب بالحقوق المدنية والشخص المسؤول ووكلائه المستعدين للتحقيب في جميع التدابير( 

في   أعلن  عندما  الاتجاه  هذا  السوري  المحامي  اتخذ  المتهمين،   70/1كما  أن  الجنائية  المحكمة  قانون  من 

العامي المال والمدعين  الحب في  المسؤولين عن  لهم  الشهود،  إلى  الاستما   الشخصيين وكلائهم، باستثناء  ن 

. نلاحظ في رفا النصوص السابقة أن هذه التشريعات قيدت وجود المعارضين  35حضور جميع التحقيقات  

 في الإجراءات القانونية الجنائية ووكلائها دون جمهور في التحقيقات الأولية. 

القول إن حكم التحقيب العام للمعارضة وسر الجمهور هو سمة التحقيب وليس  للإجابة على هذا السؤال، يمكننا   

له شكل أساسي من الإجراءات، لذلث يمكن انتهاكه ولن يكون انتهاث هذا القانون فارجا.  لذلث يسمح القانون  

المادة   بعد  ووكلائهم،  الطلب  في  المؤمنين  من  57العراقي بحضور جير  الجنائية،  المحكمة  قانون  قد    من 

أعطى   العراقي  النائب  أن  تعني  الفقرة  أن  هو  المادة  نفس  من  القسم ج  الأولي،  للتحقيب  يكونون حاضرين 

. ولكن السؤال هو : هل ان  36المحافظ الفرصة للانضمام إلى ايخرين باستثناء معارضيه في القضية الجنائية 

 
 
 . 110، ص1967عبدالامير العكيلي، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية البغداد وتعديلاته، ساعدت جامعة بغداد على نشره، مطبعة المعارف، بغداد،  -73

 . 79، ص1974لجزء الثاني، الطبعة الثاني، مطبعة المعارف، بغداد، عبدالامير العكيلي، اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية، ا -83

 . 1971قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي لسنة  -93

 . 67، ص1976عبدالامير العكيلي، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، الجزء الاول، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد،  -04

 . 78، ص1995وي، القاء في الاسلام وحماية الحقوق، دار الفكر العربي، دار الاتحاد العربي، للطباعة، عبدالعزيزخليل بد  -14



12 

 

قتصر على بعا الناس؟ ورد قسم من  المشر  أجاز الحضور العام عموما لإجراءات التحقيب أو هذا الحب ي

المنظمات   أعضاء  أو  الصحفيين  مثل  معينين،  أفراد  على  يقتصر  المحدود  الحب  هذا  بأن  العراقي  القضاء 

الإنسانية أو المجموعات التي تتعامل مع مشاكل الأحداث أو بعا الكيانات التي تجري أبحاثا اجتماعية، وأنه  

إلى صناديب   الذهاب  للجمهور  يجوز  العام.  لا  الرأي  إلى  يتغير سرا  قد  التحقيب  الاقترا  بشكل عام، وأن 

ويرتبط جواز السفر، الذي سمح به النواب العراقيون، بعدم إلحاق أي ضرر بنتائج الحضور، فضلا عن عدم  

. في القانون المصري، على الرجم من أن لا شيء حكم واضح  37تحقيب العدالة ومنع إجراء التحقيقات الأولية 

بفرا سلطة جير المجرمين كما هو الحال في القانون العراقي، يمكننا القول إن هذا الوجود مسموح    يقضي

التي حكمت في حكمها ) للمعارضة، وهو ما يتضح في اتجاه محكمة النقا،  ( بشأن  1959نوفمبر    9به 

ث ، لأن وجودهم البحث عن المتهم بحضور شهود. أن هذا الوجود لا يعطي نتائج فارجة ، على العكس من ذل 

. كما تشير بعا تعليقات مصر إلى أنه قد يتم إجراء تحقيب أولي  38هو ضمان أكيد للأمانة في ردود الفعل 

احتياجات   إلى معلومات عامة حول  قد تصل  الأولية  البحوث  أن  العام.  كما يضيف باحث مصري  للرأي 

أخر أوقات  في  العامة  المصلحة  أو  الأحيان  في بعا  البحث  فإن  اهتمام  التحقيب،  بمصالح  يتعلب  وفيما  ى 

التحقيب في هذه المصالح قد يتطلب بث أقوال المتهم لتسهيل ضبط أو بث بيانات عن المواد المسروقة لتسهيل  

اكتشافها، ويحتاج التحقيب إلى مساعدة الجمهور لتقديم معلومات مفيدة للتحقيب، ولكن تجدر الإشارة إلى أن  

. وعن  39لتحقيب يجب أن يكون في الحدود الضيقة اللازمة لتحقيب هذه المصالح الرأي الذي تحتاجه إدارة ا

المصلحة العامة، التي ينظر إليها بمعرفة الجمهور في إجراء التحقيقات الأولية حول القضايا الهامة التي تؤثر  

يب ليكون على علم  على الأمن والتأكد من الذات، تحتاج هذه المصالح أحيانا إلى الرأي العام في إجراء التحق

بما تقوم به هيئة التحقيب ولا تسيء فهمه، والمصلحة العامة تحتاج إلى إعلام الجمهور بالإجراءات الصحيحة  

. وتحتاج  40التي تقوم بها هيئة التحقيب في حالة نشر الشائعات لتشويه الإجراءات هل الحقيقة. في الرأي العام 

الخا  طبيعتها  إلى  البحثية  الإجراءات  واختبار  بعا  والتحقب  القبا  وإلقاء  فحص  مثل  الجمهور،  في  صة 

التقنيات المباشرة، لأن ويمكن وضع هذه الإجراءات في أعداد كبيرة من الناس، ولكن الالتزام بحماية أسرار  

هذه الإجراءات للحفاظ على الجمهور في مكانه حتى لا تصل أخبار التحقيب إلا لمن يحتاج إلى معرفة هذه 

منذ أن نتج عن ذلث أن القانون الذي يؤخذ في الرأي العام لم يتخذ هذا القانون بأي شكل من الأشكال،  الأخبار.   

 
 
 . 157، ص1987شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد، المجلد الثاني، بغداد،  -24

 . 56، ص1990الحديثة(، كلية القانون، جامعة الموصل، طبع بمطبعة التعليم العالي في الموصل، عباس العبودي، شريعة حامورابي )دراسة قانونية مقارنة مع التشريعات  -34

 . 120، ص1998عبدالحميد الشواربي، الحكم الجنائي في ضوء القضاء والفقه، دار الفكر الجامعيـ الازاريطة، مطبعة الاشعا  الفنية،  -44

 .78، ص1998التحقيب الجنائي، منشاة المعارف، الاسكندرية،  عبدالحميد الشواربي، ضمانات المتهم في مرحلة -54
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ولكنه سمح للجمهور بالذهاب وسمح للجمهور بالتواجد أو إبلاجه ببعا إجراءات التحقيب الأولية في بعا  

ى اتصال بالإجراءات الأولية  .  ومع ذلث، وعلى الرجم من أن الجمهور يكون في بعا الأحيان عل 41الحالات 

للتحقيب، إلا أن القانون لا يزال نسبيا في هذه القوانين بشكل عام، أو القيود المفتوحة على المعارضين دون  

العام وتم أخذ قسم آخر من   الجمهور.  وقد سبب أن عرفنا أن بعا التشريعات قد تم عرضها على الرأي 

لقوانين سرا واضحا من إجراءات التحقيب الأولية، ولكن بعد ذلث  الرأي العام، ولكن تم التحفظ على بعا ا

العام في الإجراءات الأولية   الكثير من الصبر لهذا القانون، وهذه المشاكل تتعلب بالرأي  تم إعادتها وتوفير 

  للتحقيب. من خلال العثور على النصوص في هذه القوانين ، مع الاستنتاج بأنه حتى القوانين التي تنص على

يذكر مع بعا النصوص الأخرى أن العديد من الأطراف العامة   أسرار مطلقة كقانون في البحوث الأولية، 

قررت نسبيا أنها تخبرنا أنه لا يمكن اعتبار جميع القوانين ضمانا للمجرمين وفقا لمعدل التحقيب الأولي وإذا  

  .42في هذه المرحلة لم يتم رفعها إلى مستوى الرأي العام لأنها ضمان حقيقي للمجرمين 

 اهمية العلانية  :  2.1.1

. وما من شث في أن السماح للجمهور بحضور عملية المحاكمة يزيل الشكوث، ويثير ضمانات لهم بشأن  1

 العمل السليم للعدالة وإطلاق الأعضاء من الجماهير الوهمية والشث في الرجوة الخفية المحايدة.

الرجبة في المشاركة العامة في القضايا الهامة من أجل العدالة، حيث ينبغي أن  . كما أن وجود الشعب يلبي  2

يطلب من الحاضرين وفقا للقانون أن يقفوا على التدابير المتخذة وفقا لقوة إرادة جميع الناس، وأن يمنعوا أيضا  

 المراسيم التي كانت مناسبة للإجراءات التي اتخذت سرا في ظل الأنظمة الاستبدادية. 

. العلانية تحقب هدفا اساسيا من اهداف الدولة الحديثة هو دعم الثقة باحكام القضاء، فعندما تجري المحاكمات  3

امام الجمهور وتحت رقابته، وعندما يقوم القضاء بعملهم في وضح النهار، فان الجمهور يستطيع ان يعرف  

نون، فعلانية المحاكمة تؤدي دورا هاما في  مدى تجرد المحاكم وحيادها، ومدى ايمانها والتزامها باحكام القا

 . 43التزام المحاكم باصدار الاحكام بحياد وتجرد

أحكام القاضي تعمل تحت  4 الطمانينة الى نفس المتهم، ويعترف في ضميره بأن  . علانية المحاكمة تجلب 

التي يريدها، وهذا التأكيد سيسهل دفاعه، ومعه   سيكون من الأفضل أن  جلسة استما  الشعب وترى العدالة 

 
 
 . 45، ص1978عبدالعظيم مرسي الوزير، دور القضاء في تنفيذ الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -64

 . 148، ص1953للجامعات المصرية، القاهرة، عدلي عبدالباقي، شرح قانون الاجراءات الجنائية، الجزء الثاني، الطبعة الاولى، دار النشر  -74

 . 89، ص1951علي زكي العرابي، المبادئ الاساسية للاجراءات الجنائية، الجزء الاول،  -84
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مما يسمح لهم بالوقوف على دفاعه وسما    -الذي يتعلم الاتهام    -يقدم رأيه، على الرجم من وجود الشعب  

أن يعلن   الدفاعات، ومن مصلحته  أن يسمع كل هذه  المتهم  الموضو . ومن مصلحة  كلمة عدالة حول هذا 

 .براءته للملالي إذا كان بريئا

حقيب العدالة فعليها بالعلانية في اجراءاتها، وبجانب تعزيز العلانية لحب المتهم في  . فاذا ارادت المحكمة ت5

محاكمة عادلة، فانها تدعم الاثر الردعي للقواعد القانونية من خلال الوقوف على ما يواجه به الخارجون على  

وعام الاخرين،  لدى  التوبه  روح  لتزكية  اساسيا  رافدا  تعد  انها  على  معجلا لارجاعهم مقتضاها، علاوة  لا 

 للتعايش سليما مع المجتمع.

. تعتبر العلانية ضمانا لاحترام حقوق الخصوم وحرياتهم، ويخشى القضاة أن تتعرا حريات المعارضين  6

وحقوقهم الشخصية للخطر عندما يعملون علنا أمام الجمهور، وقد لا يجدون نفس العار إذا جرت المحاكمة 

المحاكمة هي قيد صقيل على حقوق الافراد وحرياتهم، فليس اشد خطورة    سرا ودون إشراف علني، فسرية

على هذه الحقوق والحريات من ان تتم محاكمة الافراد سرا، وان يلقوا في جياهب السجون دون ان يعرف  

 .44تحد كيف تمت المحاكمة، وكيف صدرت الاحكام

لهم مواجهة الجمهور، ما قد ينعكس سلبا  . قد تعضف المتهم عن بسط اوجه دفاعه، خاصة اذا كان ممن تخج7

على عقيدة القاضي ويؤثر في الحكم الذي يصدره في دعواه فمصل هذه النتيجة تقوم على مقدمة تحكمية لا  

المتهم الذي يمثل امام   ان  يسندها الواقع، خاصة وانه لا يوجد رصد عددي لمن تخجلهم هذه المواجهة، ثم 

س بقية الجمهور، وفي مجال الدفا  وبسط الحجج تقع المهمة الاساسية على  المحكمة يتوجه بحديثه اليها ولي

محاميه، فاذا كان المتهم ممن يخجلون من مواجهة الناس فلا مجال لخجل من يدافع عنه، والذي يتعين وجوده  

 دوما في مواد الجنايات. 

ل الناس وتضخم من الواقائع  . العلانية ان وسائل الاعلان قد تستغل ما يجري في المحاكمة اشباعا لفضو8

ادانته بشانها، الامر وتناقله وسائل الاعلام الاخرى، وقد تحرص المحاكم على   المسندة الى المتهم، وتؤكد 

مع ما تم نشره هو ما قد يلحب بالمتهم بلاغ الضرر،   –خلافا للحقيقة  –مجاراة الاعلام وتجعل كلمتها متسقة 

 .45الشهود وتتاثر المحكمة من بعد باقوالهم مما يضر به   كما ان ما ينشر بشانه قد يؤثر على

 
 
 . 230، ص1984عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية، قواعد المحاكمة، الطبعة الثانية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي،  -94

 . 79، ص1975عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي،  -05
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 الاستثناء من مبدا علانية التحقيق الابتدائي: : 2.1

نص قانون اصول المحاكمات الجزائية علي بعا القواعد العامة التي علي المحكمة التقيد بها عند  

التشريعات قد اختلفت فيما يتعلب  نظرها الدعوي ومن هذه القواعد هي علانية جلسات المحاكمات واذا كانت  

بعلانية اجراءات التحقيب الابتدائي فانها اتفقت علي ان القاعدة العامة هي ان جلسات المحاكمة يجب ان تكون  

علنية ومبدأ علانية جلسات المحاكمة يعد من المبادئ الاساسية للاجراءات الجنائية ولأهميته هذه فقد تضمنه 

: "لكل إنسان الحب  1948من الأمم المتحدة،  10العالمي لحقوق الإنسان، المادة وجاء في وجاء في الإعلان 

وعادلة وفقا للمساواة المتساوية مع ايخرين، وقد أعطى اعتبارا عاما   في النظر في قضيته أمام محكمة مستقلة

 . 46عادلا لمحاكمة حقوقه والتزاماته وأي تهم جنائية موجهة إليه" 

أيضا على أن )أي شخص واتهم بارتكاب جريمة بريئة إلى أن أدين بذنبه قانونيا في محاكمة   11وتنص المادة  

عامة يكفل فيها حماية الحماية اللازمة( وأنه وفقا لهذه المبادئ، وقد وضعت العديد من دساتير الولايات عليها،  

  1971لسنة    23رقم    من القانون  1971لسنة    23من القانون رقم    152وعلى نفس الأساس، تنص المادة  

على ضرورة إجراء المحاكمة ما لم تقرر المحكمة أن جميعها أسرار وجير مواطنين. ليست جاهزة لمطالبات  

 .47النظر في الأمن(. أو حماية السلوث وقد يمنعهم من حضور نو  من الناس

روغ منه ولا نزا  فيه اذ  جير انه لا يقصد بالعلانية هنا اجراء المرافعة بحضور الخصوم اذ ان هذا الامر مف

لابد من حضور الخصوم حتي لو قررت المحكمة جعل المحاكمة سرية ولكن الغرا من المحاكمة العامة  

هو السماح للجمهور بحضور المحاكمة والإشراف على المحكمة، إما عن طريب السماح لأي شخص دون 

الاستما  من خلال الطريقة المعروفة للبث  أي فرق بالمشاركة في المحاكمة أو السماح بنشر كل ما يحدث في  

 .48الصوتي والفيديو 

ولا يخل بهذا المبدأ ايضا اعتماد المحكمة علي صيغة معينة في تحديد دخول الاشخاص الي قاعة المحكمة 

بتنظيم دخولهم مثلا بتذاكر طالما ان التذاكر لا توز  بين فئة مخصوصة من الناس بل علي كل من يطلبها 

ايضا استخدام رئيس المحكمة حقه في اخراج من يحصل منه اي تصرف من شأنه    كما لايخل المبدأ  بهذا 

 
 
 . 46، ص1986فتحي عبدالرضا الجوراني، تطور القضاء الجنائي العراقي، منشورات مركز البحوث القانونية، بغداد،  -15

 . 67، ص1984، الجزء الاول، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، عوا محمد، الوجيز في قانون الاجراءات الجنائية -25

 . 78، ص1979فوزي رشيد، الشرائع العراقية القديمة، الطبعة الاولى، دار الرشيد للنشر،  -35
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الاخلال بنظام الجلسة او ان يأمر بغلب الابواب من دون اخراج الحاضرين لمنع التشويش الحاصل من تزاحم  

 . 49الجمهور داخل الجلسة 

ة بعدالة المحاكمات اذ ان السماح للجمهور  ويعد مبدأ علانية المحاكمة ضمانا ضروريا لارضاء شعور الجماع

بحضور المحاكمة والاطلا  علي اجراءاتها يجعل منه رقيبا علي سلامة تلث الاجراءات ويدعم ثقته في عدالة  

القضاء فضلا عن ان سما  الحكم بنفسه من شأنه ان يسمح بتحقيب جاية الرد  من العقاب علي اوسع نطاق  

كنه من اعلان براءته علي الناس ونفي ما وجه اليه من تهم لذا فهي تشكل احدي ممكن فهي ضمانة اكيدة له تم

 . 50ضمانات الحرية التي يتمتع بها الفرد

ولا بد لي من القول أيضا إن الرأي العام للمحاكمة ينبغي أن يتناول جميع المحاكمات والتحقيقات والحجج  

 . 51والأحكام

يشار في الحكم او في محضر الجلسة الي ان الجلسة او الجلسات التي  ومما تجدر الاشارة اليه انه يجب ان  

الحكم   يبطل  لا  الاشارة  هذه  من  الحكم  او  الجلسة  محضر  خلو  كان  وان  علنية  كانت  المحاكمة  استغرقتها 

ولايصلح وجها لنقضه اذ ان الاصل هو افتراا ان الاجراءات قد روعيت عند نظر الدعوي ويكون علي  

 . 52لسة كانت سرية من جير مسوغ اقامة الدليل علي ذلث من يدعي ان الج

من القانون الجنائي التي يجب الاستما  إليها فقد عادت واجازت للمحكمة ان تقرر   152وكما اوجبت المادة 

تقرر   عندما  وذلث  الناس  من  معينة  مجموعات  براعة  منع  أو  سر  بصورة  بعضها  او  كلها  الدعوي  سما  

أو المحافظة علي الاداب يتطلب ذلث فاجاز للمحكمة ان تقرر جعل المحاكمة كلها   المحكمة النظر في الأمن

او بعضها سرية استثناء من القواعد العامة واوكد ان القرار يجب ان يصدر من المحكمة وليس من رئيسها  

مصرية، لتذكير  فقط وينبغي ان يكون القرار مسببا وان كان كافيا للإذلال، تماما كما ذهبت محكمة الاستئناف ال 

العامة من دون ان تكون ملزمة   المحكمة وتذكيرها بأنه عقد جلسة سرية حول الأمر العام أو الإجراء العام

بان تبين تفصيلا اكثر عن اسباب اخلال العلنية بالاداب او النظام العام وتقدير ما اذا كانت مراعاة الامن او  

 .  53المحكمة ولا تخضع لسيطرة محكمة الاستئناف المحافظة علي الاداب تقتضي تفرز المحاكمة في

 
 
 . 110، ص1980ي، القاهرة، مامون محمد سلامة، قانون الاجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه واحكام النقا، الطبعة الاولى، دار الفكر العرب -45

 . 114، ص1980محمد ابو شادي عبدالحليم، نظام المحلفين في التشريع الجنائي المقارن، منشاة المعارف، الاسكندرية،  -55

 . 46، ص1960محمد فاضل، الوجيز في اصول المحاكمات الجزائية، مطبعة جامعة دمشب،  -65

 ، ص 1995لعقوبات، مطبعة النصر، القاهرة، محمد محي الدين عوا، العلانية في قانون ا -75

 . 78، ص1972محمد ظاهر مروف، المبادئ الاولية في اصول لاجراءات الجنائية، الجزء الاول، دار الطبع والنشر الاهلية، بغداد،  -85
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علي ان إذا قررت المحكمة أن تسرية جلسة المحكمة، يجب عليها تعود لتقرر بعد ذلث جعلها علنية او ان  

الناس من حضورها كما ينبغي الاشارة ايضا الي ان ولا يشمل سر جلسة المحكمة  تسمح لبعا فئات من 

التقاضي، أو ما   أسئلة  الاستما  إلى  المحكمة، وينبغي طرح  سبب أو إجراءات التجريم الجماعي في جلسة 

المتهم حول أقوال الشخص علنا، حتى تلث التي تقرر فيها المحكمة سر جلسة المحكمة التي ينبغي إصدارها  

 . 54في الجلسة العامة، يجب الإعلان عن الأحكام، حتى لو كانت المحاكمة سرية 

للت التحقيب الأولي على الجمهور. هذا هو الرأي الذي  ويحب له أن يكون حاضرا  حقيب، أو أن يعرا سر 

، التي تنص على المجرمين  57وافب عليه نوابنا العراقيون في القانون الأساسي للمحاكمات الجنائية في المادة  

المجرمين عمل  على  المدنية  الخدمة  وموظفي  المدنية  الحقوق  مجال  في  والمدعين  والمشتكين    والمدعين 

 .55ووكلائهم لحضور عملية التحقيب 

كل من هذين الاتجاهين يحتوي على بعا الأبحاث الإيجابية والسلبية والحقيقية التي تسمح للجمهور بالتواجد  

في إجراءات التحقيب، لأن هذا الحضور سيدفع الجمهور إلى رصد تصرفات الهيئة التي تحقب في المبادرة  

على   إجبارها  قانونية،  وبالتالي  جير  أساليب  استخدام  وتجنب  القانون  وإرشادات  وأحكام  بأحكام  الالتزام 

وبالإضافة إلى ذلث، يعتقد المحقب الذي يبحث عن الحقيقة، أن أفعاله تحت العينين ورؤية الناس البقاء في كل  

 . 56العمل الذي يخلب الشث والشث حول لهم

لشائن في الادعاء، التشهير الذي اتهم به على الرجم من وتتجنب الاتجاه الثانية، التي ترى التحقيب ا  

التحقيب في براءته مما اتهم به. بالإضافة إلى ذلث، فإن الكشف عن ذلث يضر بالمصلحة العامة في تحقيب  

العدالة وكشف الحقيقة من خلال تمكين المجرمين الذين لم يعالجهم التحقيب من معرفة ما يجري، لذلث يضيعون  

عن الحقيقة وهذا الرأي العام قد يؤثر على أقوال الشهود الذين استمعوا إلى هذه التحقيقات حتى    آثار الكشف

  57اين. نحن مع الرأي الثاني الذي يرى الاعتماد على الذات من الشر في التحقيب لغير الحزبيين لهذا الطلب 

كن الإجابة على أن الشعب لا  والأكثر دقة هو القول إن الجمهور يراقب عمل السلطة التي تحقب، ويم 

يمكن أن يكون رقيبا. لأن نجاهالا تحقب في تفاصيل وطبيعة عمل الشخص، وبالتالي، جاهلا بطبيعة العمل،  

أو   التحقيب  هيئة  الحقيقي على عمل  المشرف  بل  يكون رقيبا حقيقيا،  أن  يمكن  العمل، لا  بطبيعة  علم  دون 

 
 
 . 156ص، 2000محمد صبحي نجم، قانون اصول المحاكمات الجزائية، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان،  -95

 . 110، ص1963محمود مصطفى، شرح قانون الاجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة، دار مطابع الشعب،  -06

 . 158، ص1987معوا عبدالتواب، قانون الاجراءات الجنائية معلقا عليه، منشاة المعارف، الاسكندرية،  -16

 . 239، ص1989يب الابتدائي، الطبعة الاولى، دار النهضة العربية، هلالي عبدالاله احمد، المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحق -26
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التحقي باستثناء  البداية ضميره،  في  واجباته. ومن  المحقب  إذا خالف  أن يجري ضده  يمكن  الذي  الجنائي  ب 

من   57الواضح في هذا العمل أن الاتجاه الثاني صحيح ويحسنه القانون العراقي عندما ينص عليه في المادة 

السري   المبدأ  له موقف خاص بشأن  العراقي كان  النائب  أن  الواضح  أنه من  الجنائية. وبما  المحاكم  قانون 

 .58قد فريقا بين الأسرار للجمهور والأطراف في هذه القضية للتحقيب، ف

 السرية بالنسبة للجمهور:  1.2.1

وعلى عكس مرحلة المحاكمة، فإن الإجراءات الأولية للتحقيب سرية بالنسبة لجميع الأشخاص، ويحدد  

بالبقاء. ويجوز  بعا المشرعين أولئث الذين لهم الحب في الحضور في التحقيب الأولي دون السماح للجمهور  

التي تقررت سرا هو حماية مجد  للجمهور. وكان أحد الأسباب  التحقيب  للصحف ووسائط الإعلام أن تبث 

المتهم وتجنب التشهير، خاصة إذا تم اتخاذ قرار برفا الشكوى، والهدف من تشويه سمعة المحقب وحماية  

والجمهور جير ملزم بالقيام بما هو ضروري ،  الاستقلال وعدم إزالة الرأي العام وآثاره أثناء تنفيذ واجبه  

المرحلة  في هذه  للمجرمين  الضمانات  أهم  التحقيقات  59ولكن هو واحد من  أن بعا  . ومع ذلث، لا يعتبر 

إلا بحضورهم، وأحد هذه  القيام به  انتهاث لهذا الظلم، خاصة وأنه لا يمكن  العام يجب أن يتم في  والتواجد 

د مسرح الجريمة، ومن الصعب القيام بهذه الأعمال بشكل منفصل عن الجمهور،  الإجراءات هو التحقيب وتحدي

 . 60ولا يمكن ربط الأساس السري للتحقيب به عمليا

ويعتقد البعا أن المحقب قد يجري التحقيب علنا، إذا لم يكن هناث احتجاج ضده، ولكن إذا قدمت مثل هذه 

ومع ذلث، نعتقد أن المبدأ السري للتحقيب الأولي للجمهور  المعارضة، يجب على المحقب أن يفعل ذلث سرا.  

له سبب مهم خاص به، ولهذا السبب قرر المشر  أنه لا يمكن أن يكون مستعدا للأمن أمام معارضي القضية،  

والأشخاص المسؤولين عن تحقيقاته، وقد فرا واجب الالتزام السري به ونتائج هذه التحقيقات. كما أن قواعد  

قواعد المحاكمة هي في النظام العام ولا يجوز لها إلا أن توافب على انتهاث أو العمل بطريقة أخرى  القانون و

 وفقا للأحكام التي تأذن بها. 

وقد تم التحقيب سرا في قانون محاكمة المجرمين في العراق من قبل الجمهور. هذا في حين أن المادة  

والمشتك  57 والمدعين  )للمجرمين  الوعد  قانون  المجرمين  من  لعمل  والمدنية  المدنية  الحقوق  وطلبات  ين 

 
 
 . 1971( لسنة 57قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ) -36

 . 37، ص1983حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة التحقيب الابتدائي، رسالة دكتورا، كلية القانون، جامعة بغداد،  -46

 . 46، ص1998عبدالمجيد عبدالهادي السعدون، اعتراف المتهم واثره في الاثبات الجزائي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد،  -56
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والوكلاء لحضور إجراءات التحقيب...( هذا لأنه فهم أنه لن يسمح لمن لهم الحب في حضور إجراءات التحقيب  

المادة   المصري في  من قانون الإجراءات الجنائية    77، وهو ما فهم أنه لا يسمح للآخرين. وقام المشر  

من القانون نفسه، التي تعتبر إجراءات التحقيب إجراءات خاصة    75لرأي العام، وفي المادة  بالتحقيب سرا في ا

بهم ونتائج الأسرار. ولا ينشر التحقيب قضاة وكتاب وخبراء ومن يشاركون في التحقيب أو يكونون حاضرين  

 .61شعبللتحقيب بسبب عملهم أو مهنتهم. لا يمكن اعتبار سرا أن يحدث في الجمهور في وجود ال

 السرية بالنسبة للخصوم: :  2.2.1

  57وتعتبر التحقيقات الأولية علنا قانونا عاما للمعارضين والوكلاء، على النحو المنصوص عليه في المادة  

إلى جانب   المقال،  فإن  ذلث،  أجري بحضورهم. ومع  التحقيب  أن  أو  العراقية،  الجنائية  المحكمة  قانون  من 

المحقب بالتحقيب في جياب أعدائه وعملائه إذا لزم الأمر، يستند إلى تفسير مقبول يكتبه  السماح للقاضي أو  

القاضي أو المحقب في محضر التحقيب، مما يعني أن أساس التحقيب هو أنه في جميع الإجراءات يتم الكشف  

سرا خوفا من   للمعارضين ، ولكن في الوقت نفسه ، تحسبا للوضع ، يسمح المحقب للمحقب بإجراء التحقيب 

التأثير على التحقيب على أي حال آخر. هذا الطرد، ولكن هذا   أن يكون الشهود فعالين أو تلفيب الشهادة أو 

الاستبعاد يعتمد على وجود أسباب التقرير، لذلث إذا أزيلت هذه الأسباب، سيتم إزالة هذه الأسرار لأنه إذا تم  

من قانون المحكمة الجنائية، فإن الأطراف    57اضح في المادة  . وكما هو و62إزالة الحاجز، فإن الحظر سيعود 

فهم   موكله،  مع  سرا  بالتواجد  للمحامي  يسمح  لا  وبالتالي  التحقيب،  إجراءات  في  موجودين  جير  ووكلائهم 

شخص واحد أثناء وجودهم في القضية. وينص البند المتعلب بالقانون الذي لا يمكن منعه من الحضور مع  

من القانون الجنائي المصري على أنه )على أي حال، يجوز فصل المتهم ومحاميه   125/2  موكله في المادة

  .63الذي كان حاضرا معه أثناء التحقيب(. لا علاقة لهذه المادة بقانون محاكمة الجزائية العراقية 

لث قد يكون  ولم تقدم بوضوح هذا المبدأ، كما هو واضح، إن أمر الإبلاغ السري هو أمر حذر من المحقب، ولذ

(. ( عند خروجه من الأمر بتقييم  57)57سرا في الدوائر عندما يجد سبب هذا العمل، الذي يستند إلى المادة 

 
 
 . 1971( لسنة 57قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقية رقم ) -66

  .163 – 161، ص  1972منشورات معهد البحوث و الدراسات العربية ، مطابع دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ، د . حسين جميل ، حقوق الانسان و القانون الجنائي ،  -76

العمومية . كذلث د . حسن بشيت خوين ، ضمانات المتهم في الدعوي    532د . حسن المرصفاوي ، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، ص    -86

  .95، ص  1979اثناء مرحلة المحاكمة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 



20 

 

ضرورة التحقيب السري للمحقب نفسه، إلا ما هي القضية في القانون المصري، لأن المشر  المصري حدد 

 .64و الحال وسريع بعا الحالات التي قد يكون التحقيب فيها سريا في حالتين، وه

 حالة الضرورة -أ

ولعرا هذه القضية نقول: لتجنب وجود السخط ووكلائه في جميع إجراءات التحقيب، التي سبب أن   

استخدمها التشريع كحاجز أمام تحقيب الغرا من التحقيب، الذي تمت الموافقة عليه لكشف الحقيقة، فقد نظمت  

هناث حالة ضرورية تقوم على سبب سرية التحقيب، سواء كان مرتبطا  هذه القوانين بسلطة التحقيب في حين أن  

بجميع الإجراءات أو بعا أو بعا الأطراف في القضية أو جميعهم المشر  المصري لديه الوضع اللازم  

من القانون    77لإنشاء تحقيب سري لا يمنع استخدام عملاء آخرين، مشيرا إلى أن المادة الأخيرة من المادة  

  65.تنص على أن )المعارضين لهم دائما الحب في أخذ الجناة في التحقيب..(الجنائي 

في حين أن الدستور العراقي كان صامتا على هذا الوضع وكان ينبغي أن يحذو حذو الإرادة المصرية،   

أو تقصير هذا على الأقل عندما يكتب أقوال المتهم ولذلث دعه يكون له محام في هذه القضية خاصة أنه في  

فقد   الأمانة،  فإذا خان  التحقيب،  أسرار  إلى حماية  تحتاج  التي  العامة  للمصلحة  مهم جدا  والمحامي  منصبه 

  236عقوبات مصرية، المادة    M75  ،310وضعت عقوباته عليه وتراخيصه التمييزية )المعايير المصرية  

كتب أسباب التحقيب في محضر  من العقوبات العراقية(. وإذا قرر المحقب القيام بذلث سرا، فعليه أن ي 437و

ألف من قانون المحكمة الجنائية العراقية. وقال "إذا لزم  -57التحقيب، على النحو المنصوص عليه في المادة  

الأمر، يجوز للقاضي أو المحقب منع كل واحد منهم من الحضور، وليس هناث سبب لكتابتها في المحضر".  

المادة   القانون الجنائي المصري  77تنص  للتحقيب في جياب القاضي عندما يرى ضرورة    من  على أن... 

 .66إظهار الحقيقة 

تم تحسين القانون العراقي عندما تم ذلث لتسجيل الأسباب التي قامت بها هيئة التحقيب سرا، لأن القرار   

سهل  السري وقف إلى جانب أولئث الذين حاولوا إبقاء التحقيب مشغولا بالطريقة الصحيحة، وفي الوقت نفسه 

إشراف المحكمة في سياق هذه الحاجة. في حين أن بعا النواب، مثل القانون المصري، لم يطلبوا من وكيل  

في   الفجور  بعا  فساد  لاحتمال  السرية،  الإجراءات  إنفاذ  وضرورة  التحقيب،  سرية  أسباب  شرح  تحقيب 

 
 
  .167، ص  1959د .  احمد فتحي سرور ، نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ،  -96

  .15د .  حسن صادق المرصفاوي، مصدر سابب ، ص  -07

 المعدل.    1969( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم ) -17
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قد يؤثرون عليهم ويخيفونهم إجراءات التحقيب، كما لو أن المحقب يخشى وجود المتهم لسما  الشهود الذين  

 .67وبالتالي يمنعونهم من قول كل الحقيقة أو أن هؤلاء الشهود يعملون لصالح المتهمين أو هم تحت قيادته

ضرورة إجراء تحقيب كامل، وهو إما جزء من عدم وجود جميع التهم أو بعضها بحكمة الشخص الذي يجري  

ه حاجة سرية للقيمة، أي أنه بعد الضرورة السرية للانقراا،  تحقيقا تحت سيطرة محكمة المسألة ويقدر أن لدي 

يجب على المحقب العودة إلى الرأي العام. عليه أن يقدم بيانا مقتضبا ضد التحقيقات التي أجريت جيابيا، لأن  

لبحث  التحقيب، كما قلنا من قبل، هو للرأي العام، وإذا لم يقدموا لهم معلومات، فإن ما يفعله جير صحيح. وبعد ا 

عن موعد سرية التحقيب، ينبغي طرح أسئلة حول إمكانية الطعن في قرار القاضي أو هيئة التحقيب باعتبار  

من القانون   249التحقيب سريا. والواقع أن الإجابة على هذا السؤال واردة في الفر  )ج( الواضح من المادة 

رات السلطة القضائية أو الإعداد أو القرار  المالي للجريمة الذي ينص على أنه )يجب تقديم طعن خاص في قرا 

. وهناث من يعتقد أن المتهم  68الإداري أو أي قرار آخر لا يتم في القضية ما لم يتسبب في حظر الإجراءات 

من مبادئ العقوبة من خلال لفت انتباه المحكمة الجنائية    264أو ممثله القانوني يمكن أن يستفيدا من المادة  

الاس من  كمفصل ومحكمة  )أ(  المادة  بعناية.  بذلث  بالقيام  التحقيب ومطالبته  بسرية  القاضي  قرار  إلى  تئناف 

 شروط الصحافة التي يجوز للمحكمة التتالية أن تطلب أي إجراء جنائي للتحقب بدقة من معاييرها أو أوامرها. 

 حالة الاستعجال-ب

ينبغي إخطار الأطراف في القضية  وقد يلزم البدء في وضع التحقيب في حين أن أحد الإجراءات التي   

أضر  قد  بوجودها  المسؤول  إبلاغ  حين  إلى  للإجراءات  الفوري  التأخير  أن  المحقب  يرى  وقد  بحضورها، 

بالتحقيب، ولذلث سمح بعا المشرعين للمحقب في حالة حاجته إلى بدء الإجراء في جياب الجانب ايخر.  

متجها إلى الموت، فقد تحرث على الفور لسما  المعلومات  وبما أنه جاء مع تحذير المحقب من أن شاهدا كان 

 .69قبل أن يعطيه الفرصة الكاملة لتحذير الخصوم 

ومن بين القوانين المنصوص عليها لهذا العمل قانون الإجراءات الجنائية المصري الذي ينص في   

وتنفيذ بعا إجراءات التحقيب  على أنه "يجب على قاضي التحقيب اتخاذ إجراء بشأن مسألة قيمة    77المادة  

من المادة )الجامعة المالية( التي تنص    3/64في حالة عدم وجود خلاف". كما أن المحامي الأردني في المادة  
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على أن المدعي العام له الحب في أن يقرر إجراء تحقيب مستقل مع المذكورين عند الضرورة، أو عندما يرى  

ر في هذا الصدد، ولكن عندما ينتهي من التحقيب المزمع في هذا الشأن،  ضرورة إظهار الحقيقة ولا يقبل القرا 

 .70يجب تقديم ملخص من قبل الأشخاص المعنيين

وإلى أن تكون التحقيقات في جياب الأحزاب المنشقة مطلوبة فقط، لا يجوز للمحقب أن يمنع الأطراف التي  

خطار الإجراءات رسميا ما لم يكن هناث سر  ستكون حاضرة عند بدء التحقيب، على الرجم من أنه لن يتم إ 

لإبعاد نفسه. إلا أن النائب العراقي لم ينفذ القانون السابب ولم يأخذ في الاعتبار تلث الحاجة، لأن قانون قاعدة 

على   وقصره  والأردن وسوريا  مصر  نواب  قام  حيث  اللازم  الوضع  حكم  ألغى  العراقية  الجنائية  المحكمة 

في خطاب آخر، لم يقم بضرورة تقديم أعذار لإخفاء التحقيب للأطراف بسبب هذا  الوضع الضروري فقط. و

الخلاف من قبل بعا القضاة، ويرى ضرورة إدراج قضية الضيب وتبرير التحقيب سرا خاصة أن العديد من  

قوانين  القضايا في الحياة العملية وضرورة تقديم قواعد القانون الأساسي للمحاكم الجنائية العراقية كبعا ال 

 . 71العربية 

هذا هو الرأي الذي لسنا معه لأن الوضع الضروري جدا هو أحد الأشكال الضرورية أو الوضع اللازم، ما  

لم ننظر إلى الوضع اللازم من قبل السلطة المختصة للتحقيب في الوضع اللازم، ولكن الوضع ملح لإثبات 

( حول  44  43العمل الجيد من قبل المشر  العراقي في المواد  الأدلة وحماية الاختفاء أو الخسارة، فضلا عن  

للطرفين وقت ومكان  نقول  أن  الضروري  من  يكن  لم  ذلث،  إلى  ذلث. وبالإضافة  وسيتم   ، الجريمة  قضية 

من الإجراءات الجنائية المصرية، فإن    78التحقيب أن يكونا حاضرين. وكما فعل المشر  المصري في المادة  

ة الضرورة ليس إيجابيا في القانون المصري لدرجة أنه يحتاج إلى أخبار أطراف القضية  القسم الخاص بحال

  .72للبدء في إجراءات التحقيب، لذلث كان أداء النائب العراقي جيدا عندما لم يقدم وضعا كاملا

  القواعد العامة للعلانية : 3.1

العا  القواعد  أمام المحكمة لمجموعة من  النهائي  التحقيب  التي  يخضع  التي تعتبر من الخصائص  مة 

تميز هذه المرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، وهي تختلف عن مرحلة التحقيب الابتدائي من حيث الغرا  

منها، والغرا من المحاكمة هو التحقيب في الوقائع من خلال أدلة حاسمة وحاسمة لضمان حب الدولة في  
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هذه المرحلة من عملية العدالة، لكي يطمئن المشتكي عليه    العقاب وضمان هذه الخصائص من قبل المشر  في

والناس جميعاً إلى صحة الحكم الذي ينتهي إليه القضاء، لذا فإن القانون يوجب أن تكون جلسة المحاكمة علنية،  

وأن تجري المحاكمة شفاهة وبحضور الخصوم، وأن تتقيد المحاكمة بحدود الدعوى المطروحة أمامها، وأن  

 . وهذا ما سنتناوله تباعا: 73ين جميع الإجراءات التي تمت أثناء المحاكمةيجري تدو

 متطلبات العلانية :  1.3.1

إن الدعوى الجزائية هي دعوى وجاهية، يفترا فيها حضور أطرافها كافة في المرافعات التي تجري أمام  

لاشث فيه أنه يمكن لجميع الخصوم  القضاة ويشترط أن تكون الجلسة التي تجري فيها المحاكمة علنية، ومما  

في   الأخرى  والأطراف  والمتهم  عليه  المجني  بين  الواقعة  المساواة  يحقب  الجمهور  وبوجود  الحضور  من 

الجمهور فيحرص على احترام حب   الدعوى الجزائية. كما أن الغرا من ذلث وضع القاضي تحت رقابة 

تتحقب العلانية بفتح أبواب قاعة المحاكمة للجمهور  الخصوم واحترام القانون والعدل عند إصدار أحكامه، و

عامة على السواء بلا تمييز. يقصد بمبدأ علانية الجلسات أن تنعقد جلسة المحكمة التي تنظر في الدعوى في  

مكان حيث يمكن لأي شخص الدخول والشهادة إلى المحاكمة دون قيود إلا أنه مطلوب من قبل أجهزة إنفاذ  

 . 74القانون 

من تقرير مبدأ علانية الجلسات هو تحقيب مصلحة عامة في بث الطمأنينة في النفوس بتحقيب العدالة،   الهدف

ذلث أن محاكمة المشتكي عليه بصورة علنية يحضرها من يشاء من الناس يبث في نفسه الطمأنينة بأن إجراءات  

لسات حماية للقاضي نفسه من أن يظن فيه  المحاكمة تباشر وفقاً للقانون وتحقيقاً للعدالة، كما أن في علانية الج 

خضوعه لمؤثرات خارجية في قضائه، هذا بالإضافة إلى أن مبدأ علانية الجلسات تتحقب معه سياسة الرد   

 .  75العام

إذا كان التحقيب الابتدائي يتم جالباً بصورة سرية، فإن جميع التشريعات تتفب على أن التحقيب النهائي وجلسات  

لمحاكمة واضحة ، إذا لزم الأمر في عملية جمع الأدلة لتشغيلها بشكل كامل أو سري، فإنه لا  يجب أن تكون ا 

يوجد ما يدعو إلى الاستمرار في هذه السرية في مرحلة المحاكمة وبعد أن استكمل التحقيب عناصره ودخلت  

من قانون   152ادة  الدعوى في دورها النهائي. ورد النص على علانية جلسات المحاكمة ورد ذكرها في الم
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: ))يجب أن تكون جلسات المحاكمة علنية...(( وهذا النص تطبيب لما نص عليه   المحاكمة الجنائية العراقي

/سابعاً( إذ نص على أن ه: ))المحاكمات واضحة ما لم تقرر  19في المادة )   2005الدستور العراقي النافذ لسنة  

وينبغي أن تعقد المحاكمة في الرأي العام، أو قاعة المحكمة   المحكمة إخفائها((. ويقصد بعلانية المحاكمة ) 

الدخول   الذين يرجبون في  بالنسبة لأولئث  العام  الرأي  أي اختلاف في  الجلسة، دون  التي ستعقد عليها هذه 

. أي جلسة استما  حيث يمكن لأي فرد من الجمهور الدخول، ولا مراء أن  76للتحقيب في جلسات الاستما ( 

حقب الصالح العام والصالح الخاص في آن واحد إذ تحقب العلانية الثقة بالأحكام القضائية وتكسبها العلانية ت

احترام الخصوم والجمهور، كما تدعم استقلال القضاء الذي يؤدي وظيفته علناً، فضلاً عن أن العلانية تدفع 

نه التحيز والتأثير، أضف إلى ذلث  القاضي إلى توخي الدقة في عمله والالتزام بحكم القانون والعدل وتدرأ ع

أن العلانية تحقب هدف الجزاء الجنائي في الرد  العام وتنبيه الجمهور إلى ضرورة مراعاة القانون وكيفية  

احترامه. وتقلل العلانية من حالات شهادة الزور نظراً لأن مشاهدة الجمهور تدفع الشاهد الإنسان إلى توخي  

ن معلومات، وقد تجذب العلانية شاهداً لم تسمع شهادته فيتقدم للقضاء للإدلاء بما  الدقة في الإدلاء بما لديه م

 .77لديه من معلومات أدركها عن الواقعة محل الدعوى مما يفيد في الوصول للحقيقة 

لا يتنافى مع علانية المحاكمة تنظيم الدخول لقاعة الجلسة، إذ يتطلب النظام في بعا القضايا تحديد الدخول  

قاعة الجلسة بتذاكر، وهذا التحديد لا يهدد مبدأ العلانية طالما أن هذه التذاكر جير محددة على فئة خاصة  إلى 

من الناس ويتاح الحصول عليها لكل من يطلبها. ويرى البعا عدم اللجوء لأسلوب الحضور بموجب البطاقات  

بدأ العلنية وأن من حب كل خصم أن  التي تنظمها المحكمة حتى لا يكون هناث تمييز بين الناس يسيء إلى م

يعترا على هذا الأسلوب. أن مبدأ علانية جلسات المحاكمة لا يقف حجر عثرة أمام تنظيم دخول الجمهور  

إلى قاعة المحكمة في حدود استيعاب القاعة طالما أن أي شخص يمكنه الحضور، وأن تنظيم الحضور لا يتم  

يخل بمبدأ العلانية تنظيم بطاقات محددة باتسا  القاعة بشرط أن    من خلال انتقاء أشخاص معينين، وأن ه لا

 .  78تعطى لعامة الناس وليس لأشخاص معينين بالذات

هذا وأن تطبيب مبدأ العلانية يعطي الحب بتصوير ما يجري داخل قاعة المحكمة بصورة لا تؤدي إلى الإخلال  

وير جلسات المحاكمة للتشهير بالناس أو الإساءة إليهم.  بوقار المحكمة وهيبتها، كما أن ه لا يجوز أن يستغل تص

كما أن السماح بنشر جلسات المحاكمة في الإذاعة والتلفزيون ونقل الوقائع التي تجري والمرافعات الأخرى 
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لا تعطي للمتهم ضمانات كافية من ناحية تقديم دفاعه الذي يمكن أن يكون به تودد إلى هيئة المحكمة مما قد 

العامة على أنه ضعف من المتهم، كما أنه قد تؤخذ المحكمة بجريرة العلانية ولا تراعي الحالة العامة  يفسر من  

للمتهم مما يؤثر على وقار المحكمة وهيبتها ويتناقا مع الهدف الذي وجد من أجله مبدأ العلانية ألا وهو  

الناس واحترام حريتهم، هذا ويتعين على المحكمة أن تذكر في  الجلسة ما إذا كانت    ضمان حقوق  محضر 

 .  79الجلسة علنية أم سرية 

وقد جطت مجموعة الشعب الإجراءات والاجتماعات، مهما كانت، أو ينبغي للجمهور أن ينظر إلى كل الأشياء  

القيام بها في جلسة الاستما  ويسمعها من تحقيب ومرافعات وإصدار قرارات وأحكام. والهدف من   التي تم 

العلانية الدعوى    النص على  أطراف  من  لكل طرف  وإنما  للمتهم وحده،  ليس  الدفع وهذا  لضمان حب  هو 

الجزائية مما يمكن القول معه أنه يضمن عدالة المحاكمة وعدم انحيازها. إلا  أن البعا يرى أن إجفال العلانية  

الخصوم أو بتأجيل  في بعا الإجراءات لا يؤدي إلى بطلان الحكم إذا ما كان هذا الإجفال يتعلب بالنداء على 

 . 80الدعوى إلى جلسة أخرى ذلث أنها قاصر على إجراءات سما  الدعوى دون جيرها من الإجراءات

جير أن هناث من يرى أن علنية المحاكمة تشمل وتشمل جميع إجراءات التحقيب القضائي المتخذة في جلسة  

الشهود، والاستئناف م البريئة، والاستما  إلى  المحاكمة، والإفادات والدفا  عن المحكمة المكالمات  ن أجل 

المعارضين، والحكمة من ذلث هو أن حب الجمهور في الرقابة على ما يدور في الجلسة من مرافعات إنما  

يقوم وقت مثول المتهم أمام المحكمة. إن أجلب التشريعات عدت المناداة على الخصوم أول إجراء من إجراءات  

أي   القضائي في الجلسة  التشريعات من نصوص بشأن  التحقيب  إن ما أوردته  الجلسة.  بمعنى أنه جزء من 

التي تليه   العلنية جاء شاملاً لجلسة المحكمة فهو بالضرورة يشمل المناداة على الخصوم وجميع الإجراءات 

وبضمنها قرار تأجيل الدعوى ويعضد هذا الرأي أن نصوص بعا القوانين وردت صريحة في هذا الصدد  

 . 81جتهاد فيهاولا مجال للا

على الرجم مما للعلانية من نتائج تصب في مصلحة إجراءات المحاكمة عموماً ومصلحة المتهم على وجه 

الخصوص، إلا أنه قد تسيء للمتهم من جانب آخر، فقد يكون لها دورها في خلب الصعوبات في وجه عملية  

صادراً عليه بالبراءة، فوضعه السابب بكونه متهماً لا اندماجه في المجتمع حتى في الحالة التي يكون الحكم  
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يمحى من ذاكر الأفراد وأن حصل فليس بالسهولة، كما أن تواجد الجمهور داخل قاعة المحكمة قد يربكه مما  

القول معها باستبعاد العلانية لأن    التي يمكن  يؤثر على طريقة دفاعه. مع ذلث فليست هذه العيوب بالدرجة 

تحققة من ورائها وما يوجد من ضمانات تكفل الحد من تلث العيوب وتوجب الأخذ بها. لكن العلانية  الفوائد الم

بالمفهوم السابب ليست مطلقة من أي قيد لأن  المحكمة لها هيبتها واحترامها كما أن جلسات المحاكمة يجب أن  

لسة لا يتعارا مع العلانية  تتم في هدوء وبدون ضوضاء أو خروج على النظام وذلث فإن  إدارة وضبط الج

ومن ثم يجوز للمحكمة ولرئيسها في سبيل حفظ النظام في الجلسات أن يمنع حضور الأحداث أو يمنع الدخول  

أو منع   الجلسة  أن يأمر بطرد كل من يخل بنظام  له  بالحاضرين، كما يجوز  اكتظت  إذا  الجلسة  قاعة  إلى 

إلا أن  82  الجلسة. إذا كان الأصل هو علانية المحاكمة  التصوير إذا كان يترتب عليه إحداث قلاقل داخل  ،

المشر  خرج على هذا الأصل ومنح سلطة جعل جلساتها سرية في حالة المحافظة على النظام العام كما لو  

كان موضو  الدعوى يتصل بإسرار الدولة أو يخشى في حال إجرائها بشكل علني من هياج الجمهور ضد  

الجرائم الماسة    المشتكي عليه والمحافظة العامة، كما لو كانت الدعوى مقامة في جريمة من  على الأخلاق 

بالشرف، كذلث فإن  قانون رعاية الأحداث نص على أن محاكمة الأحداث تجري بصورة سرية فلا يحضرها  

 .83سوى الحدث أو وكيله، والسرية فيها وجوبيه فإذا أجريت بصورة علنية فإن  ذلث يستلزم نقا الحكم

ن القانون العراقي حصر أسباب جعل المحاكمة سرية بسببين هما مراعاة الأمن العام والمحافظة على ايداب،  أ 

وما لم تقرر المحكمة أن جميعهم ((من قانون محاكمة المجرمين العراقيين مثل:    152وهو ما جاءت به المادة  

ا أو  للنظر في الأمن  القضية،  المتورطين في  فإن  يمنعون بعا أو بعضهم سريون،  المعنوية، وقد  لحماية 

. جدير بالذكر أن اصطلاحات الأمن العام أو ايداب التي عدها المشر  العراقي  ))الجماعات من الحضور 

الغموا   يعتريها  مصطلحات  هي  أنما  المحاكمة،  سرية  تقرير  في  عليها  الاعتماد  المحكمة  تستطيع  أسباباً 

ا  المدى  لم تحظى بضوابط تحدد  أنها  تحديد حالات سرية  لدرجة  فإن   لذا  المصطلحات،  تلث  فيه  لذي تعمل 

 المحاكمات أمر في جاية الأهمية كان على المشر  أن ينتبه إليه لاسيما وأن المسألة تتعلب بحسن سير العدالة. 

يراد بسرية المحاكمة أن تسمع الدعوى في جلسات سرية يمنع الجمهور من حضورها إلا أن السرية تكون  

حيان وتقتصر الأقسام على واحد أو أكثر في العمل، مثل الاستما  إلى الشهود، على سبيل المثال  في بعا الأ

 
 
المحاكمة علنية إلا إذ قررت المحكمة جعلها سرية، ويلاحظ أن الدستور    /سابعاً( على جلسات19ليأخذ بمبدأ علنية المحاكمة إذ نص في المادة )  2005جاء الدستور العراقي الحالي لسنة    -82

  كن للمحكمة أن تجعلها سرية. العراقي قد أخذ بهذا المبدأ إلا أنّه ترك مسألة إجراء للمحاكمة سرية من عدمه لتقدير المحكمة دون أن تشير إلى الحالات التي من المم

 . 110، ص1986جراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، د. فوزية عبدالستار، شرح قانون الا -88
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سرا، أو تكون السرية مقتصرة على منع بعا الأفراد من دخول قاعة المحكمة كالأحداث أو بعا السيدات.  

الدعوى الخصوم في  باقي  إلى  المحامي ولا  أو  المتهم  إلى  المحاكمة  أن    لا تنصرف سرية  لهؤلاء  إذ يحب 

 . 84يحضروا الجلسة السرية للمحكمة دون حاجة إلى قرار منها

الهدف من تقرير سرية المحاكمة تكمن أن الكشف في بعا الأحيان أثناء المحاكمة لبعا الامور المتعلقة  

مصالح  بتفاصيل الدعوى يجلب ضرراً يفوق الفائدة المتوخاة من تقرير علنية المحاكمة، وعندما تتعارا ال 

فلابد من تغلب أحدهما وحتماً ستغلب من تكون أقل ضرراً. باستثناء الحالات التي يوجب فيها القانون جعل  

المحاكمة سرية، فإن  الأمر في تقدير السرية يرجع إلى تقدير المحكمة، فلها أن تأمر به حتى ولو اعترا  

ن جعل المحاكمة سرية بقرار من المحكمة عليه الخصم ولها أن ترفضه حتى ولو طلبه الخصم أو جيره، ويمك

وذلث في الدعاوى التي من شأنها أن توجب الخجل أو يوجد فيها محذور من إجرائها علناً والدعوى من هذا  

 .85النو  كثيرة الوقو  في المحاكم الجزائية ولكنها قليلة جداً في المحاكم المدنية 

بذلث، وإذا كانت المحكمة مشكلة من أكثر من عضو فلا  إذا تقرر جعل المحاكمة سرية فيجب أن يصدر قرار  

يكفي صدور القرار من رئيسها فقط، بل يجب أن يصدر هذا القرار من الرئيس وبموافقة الأعضاء ايخرين،  

على أن يبين في القرار الأسباب التي دعت المحكمة إلى تقرير سريتها، وتبطل المحاكمة إذا تقررت السرية  

جلسة وحده أو بقرار من المحكمة دون تعليله، أما إعادة المحاكمة إلى العلنية مرة أخرى  بقرار من رئيس ال 

 .  86بعد انقضاء الأسباب لجعلها سرية فإن ه يكفي أن يصدر القرار من رئيس الجلسة فقط

 استشارات على العلانية :  2.3.1

الدورات التي تم اتخاذها في التحقيقات الأولية.  ولا يمكن للمحكمة أن تستند في أحكامها إلى الورقة وبعا  

وعلى المحكمة التحقيب في القضية وقراءة أقوال الشاهد وتقديم جميع الأدلة المقدمة في القضية إلى المحكمة، 

من قانون المحكمة الجنائية على ما يلي: ))لا يجوز للمحكمة إرسال الحكم على أساس    212لذلث تنص المادة  

لم تذكر إليها  أدلة  الوصول  المسؤولين من  بقية  أن يتمكن  العدو دون  قدمها  إلى ورقة  أعيدت  . شفوية  ))أو 

الشفوية في   التفرقة بين  المتخذة، وينبغي  قاعدة جوهرية يترتب على مخالفتها بطلان الإجراءات  المحاكمة 

وبمعنى أن وسائل الإثبات  المرافعات والوجاهية فيها، فإذا كان القانون يتطلب إجراء المرافعة بصورة شفوية 

 
 
 . 158د. محمود نجيب حسني، المصدر السابب، ص -98

 . 38، ص1954د. عبدالجليل برتو، اصول المحاكمات الجزائية، الطبعة الثالثة، مطبعة العاني،  -09

 . 110، ص1962ية، الجزء الاول، بغداد، د. حمودي الجاسم، دراسة مقارنة في قانون اصول المحاكمات الجزائ -19
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التي لها علاقة بالقضية المعروضة على المحكمة تعرا للمناقشة الشفوية وتقديم الإفادات والملاحظات من  

الخصوم أو المشتركين في إجراءات الدعوى بصورة شفوية وما يستتبع ذلث من وجوب بناء المحكمة قناعتها 

ت في المرافعة، فإن ذلث لا يعني أن المرافعة يجب أن  في الحكم على عناصر الإثبات التي عرضت ونوقش

تكون وجاهية. ذلث أنه إذا كان الأصل هو شفوية إجراءات المحاكمة، إلا أن القانون قد أورد وقد قدمت بعا  

الحجج في بعا الحالات إلى المحكمة للاستناد في حكمها إلى التحقيقات الأولية شريطة قراءة المعارضين  

للمناقشة في جلسة المحكمة، بما في ذلث قرار المحكمة بقراءة الشهادة المقدمة في التحقيب  وعرضهم عليهم  

 .(87) الأولي أو في نص جمع الشهود بلا قيمة إذا لم يستمع إلى الشاهد لأي سبب من الأسباب

إذا يجب أن تتم إجراءات المحاكمة بصورة شفوية، أي تحت بصر وسمع المحكمة، سواء من حيث سما   

لشهود أو من حيث تقديم الطلبات والدفو  والأدلة والمرافعات وذلث في حضور الخصوم في الدعوى، وشفوية  ا 

المحاكمة هي قاعدة جوهرية ينبغي مراعاتها فلا يجوز أن تبني المحكمة أحكامها على ما لديها من أوراق أو  

لجمع الأدلة، وإنما يجب على    محاضر أو ضبوط أو على ما قام به اعضاء الضبط القضائي من استقصاءات

المحكمة أن تتولى هي بنفسها التحقيب من جديد فتستمع للشهود وتطرح كل دليل يقدم في الدعوى للمناقشة  

أمام الخصوم، لأن القاعدة الأصولية تقضي بأن المحكمة تصدر حكمها بالإدانة أو بالبراءة بناء على قناعة  

مئنان إلى صحتها وستتبع ذلث قاعدة أخرى هي شفوية المحاكمة، لذا  القاضي وحريته في تقدير الأدلة والاط

على   ذلث  في  يعتمد  وإنما  الابتدائية  بالتحقيقات  يكتفي  أن  يجوز  لا  عقيدته  تكوين  بصدد  وهو  القاضي  فإن 

 . 88التحقيقات التي تتم في الجلسة ويكون للتحقيقات الابتدائية دور مكمل لقناعته 

المحاكمات أصول  قانون  أثناء    نص  قدمت  التي  البينات  إلا  يعتمد  أن  للقاضي  يجوز  لا  أنه  على  الجزائية 

النص يجعل من مبدأ شفوية المحاكمة أمراً   أن هذا  المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية، ولاشث 

  وجوبياً، وعلى المحكمة أن تأخذ به ما لم يرخص لها القانون بغير ذلث وبموجب هذا النص فإنه يجب على 

القاضي أن يباشر بنفسه جميع إجراءات الدعوى، فلا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترث في  

إصدار الحكم ولا أن يعتمد على تحقيب جرى في جيابه. ومفاد ذلث أنه لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا على  

مما يؤكد وجوب أن يكون ذلث  البيانات التي قدمت في الدعوى بشكل حي وتناقش بها الخصوم بصورة علنية  

شفاهة، فلا يجوز الاكتفاء بالاطلا  على المحاضر التي تم تنظيمها أثناء التحقيب الابتدائي أو الاكتفاء بتلاوتها.  

 
 
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.  172نص المادة ) -87

 . 98، ص1963د. محمود محمود مصطفى، قانون الاجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة،  -39
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ويعد مبدأ شفوية الشهادة من النظام العام وعلى المحكمة إعمال هذا المبدأ من تلقاء نفسها وإلا كانت إجراءاتها  

 تعلب بتحقيب العدالة.  باطلة لأن الأمر ي
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 الفصل الثاني 

 احكام علنية المحاكمات الجزائية 

لعديد من الدساتير في مختلف البلدان لديها بنود تقترح جلسة علنية، مثل الدستور العراقي الجديد، الذي ينص  ا 

المادة ) القضائية علنية حتى توافب المحكمة على خلاف ذل،  19/7في  أن )الجلسات  وعليها إجراء  ( على 

جلسة المحاكمة في الموقف الذي يجوز لأي فرد من الجمهور الدخول إليه والإدلاء بشهادته(. كما يتضمن  

خيار نشر وقائع المحاكمة بطرق نشر مختلفة، كما نص عليه المشر  العراقي في قانون تنظيم القضاء رقم 

المحاكم علنية ما لم تقرر المحكمة جعلها ( على أن )جلسات  5، والذي نص في المادة )  1979( لسنة 160)

(  152سرية حفاظاً على النظام العام أو احتراماً للأخلاق أو حرمة الأسرة، ويقراً نص الحكم علناً وفقاً للمادة )

 . 89من قانون الإجراءات الجنائية )جلسات المحكمة(. يجب أن تكون عامة ما لم يتقرر ذلث 

 تقييد العلنية  : 1.2

حاضراً،  قد   بالقضية  المهتمين  جير  آخر  أي شخص  وجود  عدم  مع  جزئيا،  أو  كليا  سرية  المحكمة  تكون 

المادة  بحسب  و  الحضور(.  من  الأشخاص  من  معينة  فئات  تمنع  أن  ويمكن  الاداب،  أو  الحماية  لأجراا 

لى أقوال الشهود(.  العاشرة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية المركزية )تستمع دوائر المحكمة الجنائية إ

  2005( لسنة  10من قانون المحكمة الجنائية العليا رقم )  19/3وهو ما يسمى وسيلة عامة، وتنص المادة  

الصادرة   والقواعد  القانون  هذا  أحكام  إلى  استاداً  محاكمة  عامة.  مقابلة  في  الحب  متهم  )لكل  يلي:  ما  على 

كافة الأشخاص من حضور المحاكمات، ويتم لها ذلث    . تملث المحاكم الجزائية جميعها سلطة منع90بموجبه( 

 
 
 .1971لسنة  23انون اصول المحاكمات الجزائية العراقية المعدل النافذ رقم ق -94

 . 89، ص1992احمد ابو الروس، التحقيب الجنائي و التصرف فيه والادلة الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،  -59
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من خلال ممارسة سلطتها في اتخاذ القرار بإجراء المحاكمة في جلسات سرية. بيد أن هذه السلطة لا تكون  

 للمحاكم إلا في الحالات التي يحددها القانون، والأسباب التي يقررها حصراً. 

 المحاكمات السرية حفظا للنظام العام :  1.1.2

ن خلال النظر في الحالات التي يستثني فيها القاضي من الوجود العلني للمحاكمة، يصبح من الواضح أن  م

الهدف من سرية المحاكمة الجنائية هو وقف الخطر على النظام العام والاداب التي قد تترتب على المحاكمة  

المصا  على  والحفاظ  العامة،  الاداب  مبادئ  على  الإعفاء  ويستند  من  العلنية.  ليس  للمجتمع.  الأساسية  لح 

المستغرب إذن تكون المحاكمات التي تحتوي على جرائم على قدم المساواة هي أوسع مجال يتم فيه إجراء  

المحاكمة في سرية تحت ستار الحفاظ على نظام والاداب. ومع ذلث، فهذه ليست الحالة الوحيدة التي يمكن 

ه سلطة إعلان المحاكمة سرا، بغا النظر عن خطورة المخالفة،  فيها إجراء المحاكمة في سرية، وللقاضي لدي

المحاكمة في في مواجهة كل   الناس من حضور  المحكمة في منع  الدعوى. ولأن سلطة  اقتنع بخطورة  إذا 

الصعاب تستند إلى أحكام النظام العام وايداب، فسيكون من الصعب التحديد الدقيب لما يشكل قضية ترجب  

المحاكمة فيها. في الخفاء، بسبب حقيقة أن النظام العام والاداب هو مفهوم عصيان في حد    المحكمة في إجراء 

ذاته. على وجه التحديد. إن كلمة "النظام العام والاداب" هي كلمة واسعة، وجالبا ما يتم الجمع بين النظام العام 

الات في وقت مبكر أمر لا يمكن والاداب حتى يصبح أحدهما جانبا للآخر. ونتيجة لذلث، فإن تحديد بعا الح

أخذه في الاعتبار. في بعا هذه القضايا، مثل جنايات الشرف، صرح المشر  بافتراا أن القانون يؤسس  

. وانطلاقاً من هذه الحقيقة يمكن تحديد مكانة المشر  واجتهاد 91للعلاقة بين هذه القضايا والنظام العام والأداب 

 ر سرية المحاكمة على النحو التالي: القضاء في اختصاص المحكمة لتقري 

أولاً : منح المشر  سلطة جائزة، مما يسمح للمحكمة بتحديد ما إذا كان يمكن محاكمة القضية سرأ في حالة  

حدوث إحداى القضايا التي يدرجها. وهذا يعني أنه فقط عندما تكون إحدى هذه القضايا مفتوحة، فإن المحكمة 

المحاكمة. ونتيجة لذلث، فإن المحكمة ليست ملزمة بمعالجة القضية في جلسة    ليست ملزمة بالحفاظ على سرية

خاصة، على الرجم من أنها تستطيع القيام بذلث وفقا لتقديرها. من ناحية أخرى ، فإن اجتهادات محكمة النقص  

زم المحكمة  مختلفة للغاية، عند حدوث إحدى القضايا التي ذكرها المشر ، وعدت محكمة النقا بأن القانون يل 
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التي تنظر في الدعوى بإجراء المحاكمة سراً.وطبقاً لمحكمة النقا، فإن النقا يشمل "نفيذ المحاكمة علينا  

 .  92في حالة ما إذا كان القانون يقتضي إجراؤها سراً. لكن هذا الفقة لا يخلو من النقد

التيس قد تنوي المحكمة فيها إجراء المحاكمة    ثانيا : بينما تم ذكر هذا الإحصاء تحديدا فيما يتعلب بتعداد القضايا

سراً، إلا أنه يتعلب بمجال واسع عندما يعطي المجلس التشريعي للمحكمة سلطة الحكم بأن الامحاكمة سراً،  

إلا أنة يتعلب بمجال واسع عندما يعطي المجلس التشريعي للمحكمة سلطة الحكم بأن المحاكمة ستعقد في سرية  

النظام والاداب، فإنه يعطيها الكثير من الحرية في هذا المجال دون إفراغ فكرة شفافية  من أجل الحفاظ على  

المحاكمة من محتواها يجب على المحكمة أن تبرر أسباب قرارها بإجراء المحاكمة سراً. نتيجة لذلث يجب ان  

ة ستتم سراء بناء  يكون لدى المحكمة ادلة كافية لاسباب نظرها. ليس من الضروري الابلاغ عن ان المحاكم

على عذر رسمي معتبرا مراعاة النظام العام والاداب لعقد المحاكمة سراء لمنع الاخلال بالنظام والاداب في  

العلني للنظام العام  البيئة العامة. يجب ان تبرر المحكمة التي تحكم في سرية المحاكمة متى حدث الانتهاث 

قد   المشر   اذا كان  الحالة،  الاداب في  والاداب في هذه  النظام و  الشكوى تنتهث  ان  وضع فرضية مفادها 

( فان المحكمة يجب ان تظهر التحيز في جميع  2/133الاجراءات الجنائية التي تنطوي على الاقتراح المادة )

. الدعاية في النظام العام والاداب العامة والاسباب التفصيلية التي  93الحالات بخلاف تلث التي يتطلبها القانون 

رر على اساسها ان اجراء محاكمة علنية يخل بالنظام العام و الاداب العامة والتي تقتضي في نظرها اجراء  تق

 المحاكمة في جلسات سرية. 

ثالثا : ان القاضي هو الذي يقرر ما اذا كان يجب ام لا ينتهث النظام العام والاداب لا يحث لرئيس المحكمة  

اكمة السرية من خلال اتخاذ قرار في هذا الصدد، يتحايل الرئيس على  ان يقرر ما اذا كان ينبغي اجراء المح

السلطة الممنوحة له بموجب القانون، مما يؤدي الى البطلان فانه اذ قررت المحكمة عقد المحاكمة في جلسة  

لا  علنية..، بما ان السرية هي بروتوكول محاكمة فانها لا تبدا حتى بداية المحاكمة حتى يتم اعلان الحكم.  

يوجد ما يمنع المحكمة من عقد اي جلسة من جلسات المحاكمة او اي منها سرا، لان الفرضية هي ان المحاكمة  

يجب ان تكون علنية، وان الخروج عن هذا المبدا يجب ان يتم فقا عند الضرورة خلال مدة الاجراءات،  

الج في  المتبقية  الاجراءات  وتنفيذ  الاجتماعات  لتعليب سرية  توصية  القاضي وليس  قدم  يتخذ  العامة،  لسات 

 . 94السلطة التنفيذية قرارا بالعودة الى قاعة المحكمة المفتوحة 
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 المحاكمات السرية حفظا لمصلحة الخصوم:  2.1.2

يخضع اعلان المحاكمة السرية لاعتبارات النظام العام ولا يخضع لاية اعتبارات اخرى ذات اهمية  

ال  النظام و الاداب، وهو من  خاصة وفقا للاصل فيستخدم القانون  ذي يجيز اجراء محاكمة خاصة لمصلحة 

المتقاضين في القضية، الا ان ان هذا الواقع لا يمتد الى هذه  صلاحيات المحكمة وحدها، وليس من حقوق 

الحقيقة وجالبا ما يتجاهل القانون هذه النظرية عندما يقر بحقوق المتقاضين في الدعوى سواء كان الجاني في  

 :  95الحدث او الضحية في حالة الجرائم الاخرىحالة  

 حماية الاحداث   : 1.2.1.2

وفقا لسيادة القانون تعقد جلسات محاكمة الاحداث بشكل سري رجم ان اخفاء هوية المحاكمة في جميع  

الا رئيس   بالمحكمة  الالتحاق  الحدث سرية ولا يجوز لاي شخص  الحالات لا يرتبط بقضايا معينة، جلسة 

الاجتماعي ووالد الحدث او ولي امره او محاميه ومن له صلة خاصة بالدعوى يتم في الواقع محاكمة الدفا   

الاحداث في جلسات مغلقة من اجل النظام العام. ويستند القانون العراقي الذي يقضي بجلسة استما  الحدث  

في المحاكمة في    في قاعة محكمة خاصة، الى مصلحة الحدث الفضلى في حين ان عدم الكشف عن هويته

القانون العراقي ينطبب على الحدث الذي بلغ سن الرشد وقت المحاكمة، فان الحدث الذي بلغ سن الرشد في  

وقت المحاكمة لديه خيار اختيار الشفافية، حيث يمنع القانون له الحرية في الامر باجراء محاكمته في جلسات  

ث تجاوز سن الرشد او حدث اخر بلغ سن الرشد وقت  عامة. الحالات التي يحاكم فيها الحدث اخر مع حد

 .96الجلسة، ولكنه اعترا على إقامة الدعوى علنا مستثنون من هذا الاحتمال 

 حماية المبنى عليه  : 2.2.1.2

تستند الحماية القضائية لانفتاح قاعة المحكمة الى اهتمامات لصالح العام للمجتمع ومصلحة المشتكي  

للمتهم، الذي قد يكون له مصلحة معقولة في عقد المحاكمة في سرية اذا كان تغطية المحاكمة دون مراعاة  

اوسع تتعلب بالاشراف القضائي على الملاحقات   الخصوصية، تستند هذه الحقيقة الى حقيقة  تنتهث حقة في 

صالح المجتمع وحماية الجنائية بشكل عام، تقليديا تم تنظيم الاجراءات الجنائية على محورين : الدفا  عن م

حقوق المدعى عليه. لم يتم سرد مصالح الضحية الفضلى في اي مكان في هذه النظام ومع ذلث، لاشث في انه  

من الدقة استنتاج ان تنظيم الاجراءات الجنائية المثالي هو الذي يسعى للدفا  عن احتياجات المجتمع مع الحفاظ 
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جب ان يكون للضحية مكانة في الاجراءات الجنائية المعاصرة  على كرامة المحكوم عليهم بدلا من ذلث، ي

مساوية لمكانة المدعى عليه، وبناء على هذه الادلة اعطى المشر  العراقي الضحية حقا شخصيا في ان تامر  

باجراء المحاكمة في سرية في حالات الاجتصاب والاعتداء الجنسي المرتبطين بالتعذيب وستستجيب المحكمة 

ة. لا يزال يحب للضحية الطعن في قرار المحكمة باجراء المحاكمة سرا اذا لم يكن هو من امر لطلب الضحي

بها لن يكون للمحكمة السلطة التقديرية الكاملة في تحديد ما اذا كان ينبغي عقد جلسة الاستما  علنية الا في  

لم يعرب فيها المتهم عن تفضيله  التي  ر خصوصية المحكمة عندما  . ان قدرة الضحية على تقري97الحالات 

العام، لا سيما عندما ندرث ان مثل هذا الانتهاث موجود في جالبية   النظام  الدعاية تنتهث  ترى المحكمة ان 

المحكمة عندما ترى    98القضايا في نطاق الجرائم المتعلقة بالشرف هو قيد كبير على المحكمة سلطة تقرير 

لحماية القضائية لعلنية المحاكمة مبنية على اهتمامات المصلحة العامة  المحكمة ان الدعاية تنتهث النظام العام. ا

للمجتمع ومصلحة المشتكي، دون مراعاة للمتهمين الذي قد يكون لهم مصلحة مشروعة في اجراء المحاكمة 

في سرية بسبب التغطية من المحاكمة ينتهث حقه في الخصوصية، تقوم هذه الحقيقة على حقيقة اوسع تتعلب  

نفاذ القضائي للاجراءات الجنائية بشكل عام ولاثبات ان المحكمة عقدت جلسات المحاكمة سرا، يجب على  بالا

 المحكمة اثبات ذلث سواء في قرارها او في محضر الجلسة. 

 منع الحضور في المحاكمات الجزائية : 2.2

المحاكمات، تملث المحكمة التقييد من هذه  عندما تجري المحاكمة علنية، أي في إطار ما هو عليه الأصـل في  

ــرية المحاكمة  ــور المحاكمة. وفي هذه الحالة لا تتعلب سـ ــخاص معينين من حضـ العلانية، من خلال منع أشـ

ــاتها  ــلاحية المحكمة في التقييد من علانية جلسـ ــر تطبيقها على فئة منهم. وصـ بجمهور الناس، وإنما ينحصـ

من الأشخاص من حضور المحاكمة )أولا(، وللمحكمة، أيضاً، منع من   تتمثل في سلطتها في منع فئات معينة

 .  99يخل بنظام الجلسة من حضورها )ثانيا(

 منع فئات معنية من الحضور :  1.2.2

للمحكمة عندما تجري المحاكمة في جلســات علنية، منع فئات معينة من الأشــخاص من حضــور المحاكمة.  

المســألة، بأن ما نعنيه هو المنع المقصــود وليس مجرد المنع العرضــي من  ويتعين التوضــيح، قبل تناول هذه  
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الحضــور، فهذا الأخير لا يعد مظهراً لســرية المحاكمات وإنما هو مجرد تنظيم لتطبيب علانية المحاكمة. فلا 

يعد ضـــمن ســـرية المحاكمة تنظيم الدخول إلى قاعات المحاكم حتى عندما يؤدي ذلث عرضـــاً إلى حرمان 

بيل المثال–من دخولها ما دام أن المقصـود هو تنظيم الدخول. فيصـح   البعا ماح بالدخول    –على سـ عدم السـ

ــر على فئة من   ــريح لم يقتص ــاً لهذا الغرا ما دام أن منح مثل هذا التص ــص ــريحاً مخص إلا لمن يحمل تص

لانية الأشــخاص دون جيرهم إذ إن خص أشــخاص محددين بحضــور المحاكمة هو الذي يعد خروجاً على ع

المحـاكمـة. ولا يخـل كـذلـث بعلانيـة المحـاكمـة حظر دخول من لا تتســـــع قـاعـة المحكمـة لاســـــتيعـابـه، أو الأمر 

 .  100بإخراج من يزيد على سعة مكانها متى وقع ذلث بغير تمييز

وأما بالنسـبة لصـلاحية المحكمة في منع فئة من الناس من حضـور المحاكمة، التي لا تملكها المحاكم جميعها،  

ــبة لمحكمة فإ ــب نو  المحكمة التي تنظر الدعوى ونو  الجريمة التي تنظرها. فبالنســ ن مداها يختلف بحســ

ــور المحاكمة"،  البداية عندما تنظر جريمة من نو  الجناية، فإنها تملث "منع فئات معينة من الناس من حضــ

 ، "في مطلب الأحوال ". ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية213/2ويكون لها ذلث، بحسب نص المادة )

( 171أما بالنسـبة لمحكمة البداية التي تنظر جريمة من نو  الجنحة فإنها تملث، أيضـاً، بحسـب نص المادة )

من قانون أصول المحاكمات الجزائية، في كل الأحوال "منع الأحداث" أو "فئة معينة من الناس" من حضور  

جة. فإذا كانت إرادة المشــر    قد انصــرفت إلى منح محكمة  المحاكمة. ويؤخذ على هذا النص عدم دقة الصــيا

البداية ســــلطة منع فئات معينة من الناس من حضــــور المحاكمة، فان النص على إمكانية منع الأحداث من  

حضـور المحاكمة يغدو من باب التزيد جير المبرر، ويعود ذلث إلى أن المنع الأول يتضـمن الثاني. لكن يبدو 

  قد انصــرفت إلى النص على إمكانية منع الأحداث أو فئة منهم من حضــور المحاكمة على أن إرادة المشــر   

ــتند ســـلطة المحكمة في منع  306جرار ما ورد في المادة ) ( من قانون الإجراءات الجزائية الفرنســـي. وتسـ

كبيرة الأحداث من حضـور المحاكمة إلى ضـرورة المحافظة على الجانب النفسـي للحدث الذي يتأثر بصـورة  

النســـــبـة لمحـاكم  بمـا يقع أثنـاء المحـاكمـات، فلا يحط إذن هـذا المنع من أهميـة مبـدأ علانيـة المحـاكمـة.  وأمـا بـ

الصلح التي لم يكن يمنحها المشر    سلطة منع فئة من الناس من حضور المحاكمة فلم يكن أمام القاضي الذي 

يملث بالطبع هذه الصــلاحية إلا في الحالات  يرى ما يســتدعي ذلث ســوى إعلان إجراء المحاكمة ســرية، ولا 

اذ من خلال إلغاء  12التي كانت المادة ) ( من قانون محاكم الصـلح تحددها. جير جرى تعديل هذا الوضـع الشـ

" قانون معدل  2008لســنة   30( من القانون رقم 10( من قانون محاكم الصــلح بموجب المادة )12المادة )
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تناداً  ( التي أضـيفت إلى قانون محاكم الصـلح، بموجب القانون المعدل 20للمادة )  لقانون محاكم الصـلح". واسـ

بأحكام كل من قانوني أصــــول   ، التي تنص على أنه" يعمل2008لســــنة   30لقانون محاكم الصــــلح رقم 

الذي يتفب مع أحكامه"، أصــبحت    المحاكمات المدنية والجزائية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون وبالقدر

 .  101وى محاكم الصلح مع المحاكم الأخرى في هذه المسألةتتسا

ــر    كان واضــحاً في بيان أن المنع من حضــور المحاكمة لا يتعلب بأشــخاص بذواتهم،  وفي تقديرنا إن المش

وإنما يتحدد المنع بأشـخاص بصـفاتهم. فالنصـوص المتعلقة بهذه المسـألة تشـير إلى منع فئة أو فئات من الناس.  

ــب هذا ا  ــور المحاكمة التي  ويتسـ ــرية المحاكمة كقيد على علانيتها من خلال منع حضـ ــير مع طبيعة سـ لتفسـ

تجري علنية.  جير أننا نرى في الوقت ذاته أن المشـر    قد منح المحاكم سـلطة واسـعة في اختيار من يمكن له  

باب التي يمكن للمحكمة أن ت بني عليها قرارها حضـور إجراءات المحاكمة دون بيان الضـوابط أو تحديد الأسـ

بمنع فئة من الناس من حضـور المحاكمة. وباعتقادنا أن موقف المشـر    محل انتقاد، فلا يتفب مع مبدأ علانية 

المحاكمة منح المحكمة ســلطة تمكنها من اختيار جمهورها. وقد وجه الفقه النقد ذاته للمشــر    الفرنســي الذي 

ومن جير المستغرب إذن  .  102هم"من حضـور إجراءات المحاكمةيسـمح للمحاكم باسـتبعاد الأحداث أو "فئة من

أن تواجه ســـلطة المحكمة في منع فئة من الناس من حضـــور المحاكمة باعتراضـــات أكبر من ســـلطتها في 

ــور تمكنها من تحديد  ــلطة المحاكم المتمثلة في المنع من الحضـ ــرية. وذلث لأن سـ تقرير إجراء المحاكمة سـ

سـات المحاكم، دون تقييد ذلث بحالات محددة أو بأسـباب معينة، فيصـبح بإمكانها  الجمهور الذي له حضـور جل 

أن تســتبعد من ترى اســتبعاده من نطاق علانية المحاكمة، كالصــحفيين على ســبيل المثال، أو ممثلي وســائل  

الإعلام الأخرى. لكن تظل ســـلطة المحكمة في المنع من الحضـــور مقيدة في عدم جواز وقو  المنع ســـوى 

لطة المحكمة في منع شـخص أو أشـخاص معينين بذواتهم من حضـور  عل  ى أشـخاص معينين بصـفاتهم، أما سـ

 المحاكمة فيكون كإجراء عقابي في مواجهة من يخل بنظام الجلسة.   

 منع من يخل بنظام جلسة المحاكمة :  2.2.2

على الإخلال بنظامها. ومن لرئيس المحكمة أو القاضي حفظ النظام في الجلسة، والمعاقبة إذا اقتضت الحال،  

الإجراءات التي يملث رئيس المحكمة أو القاضـي القيام بها من أجل حفظ النظام في الجلسـة، الطرد من جلسـة 

المحاكمة. فيمكن أن نلاحظ إذن العلاقة بين حفظ النظام في الجلســـة وســـرية المحاكمة، فالطرد من الجلســـة  
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هذا القيد لا يكون سـوى في مواجهة من يأتي بما يخل بنظام الجلسـة.   يمثل قيداً على علانية المحاكمة، إلا أن 

ــي أو رئيس المحكمة في أن يأمر بطرد كل من يخل بنظام  ــر    للقاضـ ــلطة التي منحها المشـ ومن خلال السـ

الجلســــة من قاعة المحكمة، يملث القاضــــي ســــلطة الأمر بإخلاء قاعة المحكمة إخلاءً كلياً أو جزئياً، وذلث 

 .  103لإخلال الذي يقع، شريطة ألا يقع الإخلاء سوى بمواجهة المخل أو المخلين بنظام الجلسةبحسب ا 

وبمـا أن علانيـة المحـاكمـة من المبـادئ الجوهريـة التي تحكم الإجراءات الجزائيـة، وقـد يســـــتـدعى أحيـانـاً حفظ 

يملكها رئيس المحكمة أو القاضـي في حفظ النظام في الجلسـة التقييد من المبدأ، فيجب أن تتوافب السـلطة التي  

نظام الجلســة مع مبدأ العلانية، فيتعين حصــر هذه الســلطة في المدى الذي يحقب الغاية منها، أي حفظ النظام 

ايـة فلا يجوز أن يقع  اعـة المحكمـة لتحقيب هـذه الغـ إذا وقع الطرد من قـ اعـة المحكمـة، فـ والهـدوء والأمن في قـ

بحسـن سـير جلسـات المحاكمة.  ولا يجوز أن يكون الأمر بإخلاء قاعة المحكمة   إذن إلا في مواجهة من يخل

وســـيلةً لتقويا مبدأ العلانية، فإخلاء قاعة المحكمة كلياً من الحضـــور الذي أخل بحســـن ســـير المحاكمة 

ــتئناف إجراءات المحاكمة. وإخلاؤها جزئياً يتطلب  ــرعة أمام جمهور آخر عند اس ــتدعي إبقاء أبوابها مش يس

 .104الإشارة في محضر المحاكمة إلى أن المحاكمة تستمر علنية على الرجم من الأمر بالإخلاء

وعدم الإذعان لأمر الطرد، أو عودة المطرود بعد طرده يشـكل إحدى جرائم الجلسـات المعاقب عليها بالحبس  

لث بقيام المســـــؤولية عن ق. أ. م. ج( دون أن يخل ذ  141/3لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام أمام محاكم البداية )

إحدى جرائم الجلســــات الأخرى التي يمكن أن تقع في الوقت ذاته، والتي تخضــــع ملاحقتها والمعاقبة عليها 

( من قانون أصـول المحاكمات الجزائية. ورئيس المحكمة 145( إلى )142للأصـول المعينة في المواد من )

تصــاص في الأمر بالطرد و في النظر في المخالفة  التي وقعت المخالفة أمامها أو القاضــي هو صــاحب الاخ

والحكم فيها، ويملث رئيس المحكمة أو القاضــي ســلطة تقدير طبيعة وجســامة الإخلال بســير الجلســات الذي 

الطرد من   ذلـث الاختلاف بين الأمر بـ ا. ويظهر بـ ة أو إخلائهـ اعـة المحكمـ ه في تقرير الطرد من قـ د إليـ يســـــتنـ

حاكمة سـرية أو بمنع فئة من الناس من حضـور المحاكمة الذي يعود أمر تقريره  الجلسـة و القرار بإجراء الم

ة وإدارتها منوطان بب هذا الاختلاف إلى أن "ضـبط الجلسـ بما  للمحكمة بكامل هيئتها. ويعود سـ ها "حسـ برئيسـ

( من قانون أصــــول المحاكمات الجزائية، ومنع من يخل بنظام الجلســــة من حضــــور 141/1تقرر المادة )

 
 
 .98، ص 1984، بغداد، سلمان بيات، القضاء الجنائي العراقي، مطبعة الشعب -081

 . 157رينه جارو، المصدر السابب، ص -091
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اكمة أو معاقبته إذا أبى الإذعان يدخل ضـمن صـلاحيات القاضـي أو رئيس المحكمة في حفظ النظام في المح

 .  105الجلسة

ة مراعـاة  ة المحـاكمـة الجزائيـ ل تطبيب علانيـ ة، تعطيـ لكن يمكن، من خلال إعلان إجراء المحـاكمـة ســـــريـ

ظام العام وايداب. ويجوز كذلث لمصـلحة المجتمع، وذلث عندما يخخشـى أن ينجم عن هذا التطبيب المسـاس بالن

ــم الحالة الأولى من تعطيل  ــة. وبالإمكان ملاحظة أنه بينما تتسـ ــلحة خاصـ تعطيل تطبيب المبدأ مراعاة لمصـ

تطبيب المبدأ بسـعة نطاقها، فإن الحالة الثانية ضـيقة النطاق إلى أبعد الحدود. فلن يكون مقبولاً تصـور تعطيل 

دأ لـه أهميـة علانيـة الم ا للمجتمع. جير أن عـدم  تطبيب مبـ دمـا يتعلب التعطيـل ذاتـه بمصـــــالح عليـ حـاكمـة إلا عنـ

وضـوح الحدود التي يمكن أن ترسـم نطاق هذا التعطيل سـمح للقضـاء بالتوسـع في تطبيقه، وهنا تظهر الخشـية  

ــي التي يمكن من   ــع الحدود للقاضـ ــاء من إفراغ المبدأ من محتواه، الأمر الذي يتطلب وضـ من تمكين القضـ

 .  106ها إعلان سرية المحاكمة، ووضع الضوابط التي تسمح بمراقبة صحة القرار المتعلب بهذا الشأنخلال 

ويجيز المشـــــر    أيضـــــاً، التقييـد من تطبيب مبـدأ علانيـة المحـاكمـة. وبـالرجم من أن المبـدأ يبقى هو الواجـب  

حيث تعني الإجازة إمكانية حرمان التطبيب في ضـوء هذه الإجازة، لكن لا يقع ذلث بالنسـبة للأشـخاص كافة،  

بعضــهم من حضــور إجراءات المحاكمة التي تنعقد علنية. ولا يمكن القبول، أيضــاً، بأن يصــبح تطبيب هذه  

الإجازة وســـيلة لتعطيل تطبيب المبدأ. لذا لا بد أن تتحدد على وجه الدقة حالات الإجازة وكذلث الأشـــخاص  

ضــور جلســاتها. فليس مقبولاً أن تمنع المحكمة الكافة من حضــور  الذين يمكن أن يطالهم منع المحكمة من ح

 .  107جلساتها العلنية

يجري على الأجلـب النظر إلى علانيـة المحـاكمـة، من خلال تمكين الجمهور من الحضـــــور في المكـان الـذي  

ــائل الإعلام أهمي ــطة وس ــر بواس ة في تجري فيه المحاكمة، ولا يحتل تطبيب علانية المحاكمة من خلال النش

الدراسـات التي تتعرا للموضـو . فلا يكفي نشـر وسـائل الإعلام للوقائع التي تحدث في جلسـات المحاكمة 

للقول بأن علانية المحاكمة قد روعيت. وعلى ضـوء هذه الحقيقة تقرر محكمة النقا الفرنسـية في حكم قديم  

ــحافة الذي يخع ــطة الصــ ــر بواســ د  "طريقاً ثانوياً جير جوهري " بأن علانية المحاكمة لا تتحقب بمجرد النشــ

ذي يجـب أن يتـاح  اعـات المحـاكم الـ إلى قـ دخول  ة الـ لتحقيب علانيـة المحـاكمـة، وإنمـا تتمثـل العلانيـة بحريـ

للجمهور كافة. بيـد أن تطور وســـــائل الإعلام جعـل من جير الممكن التجـاوز عن الدور الذي يمكن أن يؤديه  

 
 
 . 1971( لسنة 23قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ) -101

 . 110، ص1986عاتف النقيب، اصول المحاكمات الجزائية، منشورات عويدات، بيروت،  -111
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ــر في تطبيب علانية المحاكمة، فقد أد ــع حقيقي في تطبيب العلانيةالنش ــائل إلى توس . الأمر الذي ت هذه الوس

يمكننـا من القول إن منع وســـــائـل الإعلام من نشـــــر مـا يجري خلال المحـاكمـات يمثـل وجهـاً آخراً لســـــريـة  

 .  108المحاكمة

 القيود التي ترد على العلنية : 3.2

علنيتها خطرا على النظام العام او الاداب  اجاز القانون للمحكمة ان تامر بسرية المرافعات، اذا كات  

وفي هذه الحالة تصدر المحكمة القاضي بعقد جلسة سرية في جلسة علنية وينطبب عليه ما ينطبب على الاحكام  

من وجوب، ويكفي المحكمة في هذا التسبب ان تستند الى احد الاعتبارين السابقين دون بيان اسباب اخلال  

الاداب ولا تخضع المحكمة في هذا الصدد برقابة قضاء النقا وليس للمتهم ان يعترا    العلنية بالنظام العام او

عليه ومن باب اولى لا يجوز له الطعن في الحكم بمقوله انه كان يجب ان تجري الاجراءات سرا فالعلانية  

احي  المبدا قد يتنافي  المحكمة. لذا فان اطلاق هذا  الغايات  هي الاصل والسرية استثناء يخضع لتقدير  انا مع 

والاهداف التي شر  من اجلها، الامر الذي استدعى التسليم بضرورة الحد من هذا الاطلاق من خلال بعا  

 : 109الضوابط التي يمكن تحديدها بما ياتي 

 تنظيم العلانية : 1.3.2

العادلة، فان ذات الهدف مع ض    العلنية مقررا لتحقيب الصالح العام و المحاكمة  رورة  اذا كان مبدا 

المحاقظة على النظام العام و الهدوء في الجلسة، يجيز لرئيس المحكمة او القاضي ان يامر بغلب الابواب لمنع  

التشويش والضوضاء الحاصل خارج المحكمة. او ان يامر باخراج كل من يخل بنظام الجلسة، بما فيهم المتهم 

ب هيئة المحكمة من الوصول الى وجه الحب في  الذي يمكن اخراجه من قاعة المحكمة اذا ما بدر منه ما يعي

الدعوى المطروحة عليها. الا انه مما تقتضي الاشارة اليه ان اخراج المتهم من قاعة المحكمة لا يعني تحول  

اجراءات المحاكمة من العلنية الى السرية، ذلث ان الحضور لا يزال مباحا للاخرين، الا ان على المحكمة الا  

ا  ابقاء  اسباب اخراجه منها وعلى ان  تستمر في  ابدا اعتذاره لها، وقتنعت بزوال  اذا ما  القاعة  لمتهم خارج 

تحيطه علما بما تم في جيابه من هذه الاجراءات وفي جميع هذه الاحوال لا نكون بصدد جلسة سريعة وانما  

 .110تعتبر ايضا العلنية قد ورعيت وكل ما في الامر انها نظمت 
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 سرية المحاكمة : 2.3.2

ذا كان الاصل في جلسات المحاكمة انها علنية، فقد اجاز القانون المحكمة مراعاة للنظام العام زو الاداب او  ا 

لحرمة الاسرة، ان تامر بجعل جلسات المحاكمة كلها او بعضها سرية بعد ان تثبت ذلث في محضر الجلسة،  

تبين فيه الضروريات التي املت    وعلى المحكمة عندما تقرر او بعضها سرية ان تصدر قرارا مسببا بذلث 

عليها اتخاذ هذا القرار بعد ان تستطلع راي الادعاء العام، ومن هذه الحالات اضطرابات الامن العام او التاثير  

تشكل   قد  في قضية  الاداب  المحافظة على  في  المحكمة  او رجبة  الجمهور،  قبل  من  الدعوى  اطراف  على 

شخاص، او منعا لحضور جماعات معينة كالنساء او الاحداث الذين  فضيحة عائلية او مساسا بشرف بعا الا

يسبب وجودهم في المحكمة الحاق الضرر بهم الا ان تقدير ذلث امر متروث تقديره لمحكمة الموضو ، ولا  

تخضع فيه لرقابة محكمة النقا، كما لا يلتزم المحكمة بضرورة الاستجابة الى طلب الخصوم بجعل الجلسة  

تر محلا لذلث. فيتحدد نطاق السرية وفقا لما تراه المحكمة فلها ان تجعل السرية او تقصرها على   سرية اذا لم

( قانون الاجراءات الجزائية  152فئات نعينة كما سبب وان اشرنا قانون كالقصر وهو ما نصت عليه المادة )

ى وسما  المرافعة، اما الاجراءات  العراقية ولا تتعلب السرية الا باجراءات المحاكمة التي تتصل بتحقيب الدعو

باب   واقفل  المحاكمة  اجراءات  انتهت  واذا  السرية  تشملها  فلا  المتهم  الاحالة وسؤال  امر  كتلاوة  التمهيدية 

 .111المرافعة فان السرية تكون قد استنفذت جرضها فلا يجوز للمحكمة ان تنطب بالحكم في جلسة سرية 
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 الخاتمة 

خصـصـناها لعلانية المحاكمة الجزائية، إلى تتبع الحالات التي يمكن أن تنعقد   . وقد سـعت هذه الدراسـة التي1

فيهـا المحـاكمـة الجزائيـة ســـــريـة، تقودنـا في ذلـث الفكرة ايتيـة: هـل تمكن المشـــــر    العراقي من التوفيب بين 

وج عن احترام أحد الأصـول الجوهرية في المحاكمات الجزائية، الذي هوعلانية المحاكمة، وضـرورات الخر

 هذا الأصل.

علانيـة المحـاكمـة، فـإن أهميـة المبررات التي تســـــتنـد إليهـا  تتعرا لهـا   . على الرجم من وجـاهـة النقـد الـذي2

جعلتهـا من الأصـــــول الجوهرية للمحـاكمـات الجزائيـة. وعلى الرجم من اســـــتقرار مبـدأ علانيـة المحـاكمة في 

معظم التشريعات الجزائية منذ زمن ليس بالقصير، فإن تطبيب المبدأ يشهد تطوراً حقيقياً، حيث يؤدي التطور  

 ائل الإعلام إلى التوسع في تطبيب المبدأ، ويضفي عليه معنى حقيقياً.  الهائل في وس

. أن علانية المحاكمة ليسـت مطلقة لا يخضـع تطبيقها إلى اسـتثناء أو قيد. حيث تقتضـي الضـرورة أحياناً أن 3

ــتثنا ء على تنعقد المحاكمة الجزائية، كلها أو قســم منها، في جلســات ســرية. فتغدو أحياناً ســرية المحاكمة اس

علانيتها، و تكون في أحيان أخرى قيداً عليها. لكن ليس مقبولاً أن تمثل ســرية المحاكمة الجزائية، ســواء في 

الحالات التي تكون فيها اســتثناءً على علانيتها )الســرية المطلقة(، أو تلث التي تكون فيها قيداً عليها )الســرية  

 النسبية(، سبباً لإهدار علانية المحاكمة.

يتسب جوهر علانية المحاكمة مع ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز العراقية من ناحية اعتبار إجراء   . لا4

ــبباً لبطلان الأحكام. حيث إن  ــرية ســ ــات ســ المحاكمة علنية في الحالات التي للمحكمة أن تجريها في جلســ

يجوز أن يعد سـبباً للبطلان.  التوسـع في تحري الضـمانات القانونية التي رصـدت العلانية من أجل بلوجها لا 

ــلطات   ــمن ســ ولا بد أن يظل قرار المحكمة بنظر الدعوى في جير علانية في إطار الإجازة التي تدخل ضــ

 المحكمة التقديرية.  

 المقترحات 

ــة إلى مجموعة من المقترحات التي بالإمكان تعميمها، والتي نوجز أهمها   ــنا في نهاية هذه الدراسـ وقد خلصـ

 ايتي:على النحو  

. وفي الســـياق ذاته، ولكي لا تكون ســـرية المحاكمات الجزائية وســـيلة لإفراغ مبدأ علانية المحاكمة من  1

محتواه، فإننا لا نعتقد بأنه يكفي الاســـتناد إلى تبرير شـــكلي يقوم على مســـاس العلانية بالنظام العام وايداب  

نظرها في  دالتســبيب إلى وقائع محددة يترتب عنلتســبيب إجراء المحاكمة ســرية. وإنما يتعين أن يســتند هذا  
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جلسـة علنية إخلال بالنظام العام وايداب. فإذا كان ما يعد من النظام العام وايداب في مجال الحد من علانية 

المحاكمة متروث تقديره لمحكمة الموضـــــو ، فإن ذلث محكوم بالحقيقة ايتية: لما كانت العلانية تســـــتهدف 

فإن حجبها لا يكون إلا لمصـلحة عامة تتقدم عليها أو تعادلها في القيمة. ومؤدى ذلث أنه   تحقيب مصـلحة عامة

ــب مع حكمة  ــيب الحدود التي تتســ ــر هذا الحظر في أضــ إذا قررت المحكمة حظر العلانية فإنه يتعين حصــ

 التشريع من تقرير علانية المحاكمة.  

ــل، فإن هذه  . ومن ناحية أخرى، وبما أن إجازة القانون إجراء الم2 ــرية واردة على خلاف الأصــ حاكمة ســ

الإجازة لا تتسـب مع منح المحكمة سـلطة واسـعة تتمثل في إمكانية منع من ترتئي من حضـور المحاكمة، دون 

ضـبط هذه السـلطة في حالات محددة و تعليقها على أسـباب معينة. فيبدو مسـتهجناً أن يحدد المشـر    الحالات  

مة أن تتخذ ضــمن حدودها القرار بإجراء المحاكمة ســرية، بينما لا يقيد ســلطتها والأســباب التي يمكن للمحك

ــخاص محددين من حضــور المحاكمة، دون تقييد هذا المنع ينفي عن  بالمنع من الحضــور. فمنع المحكمة أش

ــرية المحاكمة في مواجهة هؤلاء الأشــخاص بغير موجب من   المحاكمة أحد أصــولها الجوهرية، وتصــبح س

 .  القانون

ــور المحاكمة، عندما يكون الممنوعون من  3 ــلطة المحكمة في المنع من حضـ ــاف إلى ما تقدم أن سـ . ويضـ

الإعلاميين، وســلطتها في منع نشــر ما يقع فيها تؤديان إلى حرمان علانية المحاكمة من أهم وســائل تطبيقها 

 وهو النشر.  

أن النشــر يعد من أهم وســائل تطبيب علانية   . ولا يكفي لإباحة نشــر وقائع المحاكمات الانطلاق من حقيقة4

ــتدعي  ــألة تس ــمعة الأفراد والاعتبار الواجب لهم. لذا فإن المس ــاس بس ــر المس المحاكمة، فقد يترتب عن النش

تنظيماً قانونياً يبيح النشـر من ناحية، ويضـع الشـروط التي تكفل ضـمان عدم المسـاس بحقوق المشـتكى عليهم، 

ناحية أخرى. فنعتقد أن نشـــر مجريات المحاكمات الجزائية يتطلب تنظيماً خاصـــاً  وأهمها قرينة البراءة، من

ــر   ــماح بأن يجري تعرا النشـ ــر لكن دون السـ ــتند هذا التنظيم إلى إباحة النشـ ــروري أن يسـ به. ومن الضـ

للشخص الخاضع لهذه الإجراءات على أنه مرتكب الجريمة، فمن جير المقبول أن تقع الإدانة بواسطة وسائل  

ذا التنظيم على  د أن يقوم هـ ارة أخرى لابـ ائي، أي بعبـ اضـــــي المختص بحكم نهـ ا القـ ل أن يقررهـ الإعلام قبـ

 مراعاة قرينة البراءة واحترامها.  
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مريم خليل ابراهيم جاسم، الضرورة في الاجراءات الجزائية، رسالة ماجستير، الجامعة العراقية كلية   .19

 . 2019القانون والعلوم السياسية، 

ت الهاتفية كاجراء من اجراءات التحقيب الجنائي،  مهدي صالح كريم الطائي، التنصت على المكالما .20

 .2015رسالة ماجستير، جامعة كربلاء، كلية القانون،  

 المادة القوانين و ثالثاً:

/سابعاً( على  19ليأخذ بمبدأ علنية المحاكمة إذ نص في المادة ) 2005الدستور العراقي الحالي لسنة  .1

  جلسات المحاكمة علنية إلا إذ قررت المحكمة جعلها سرية. 

 . 1971( لسنة 57قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ) .2

 . 1971لسنة  23النافذ رقم انون اصول المحاكمات الجزائية العراقية المعدل ق .3

 . 1971( لسنة 23قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ) .4

 معدل. 1969( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم ) .5

 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.  167نص المادة ) .6

 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.  172نص المادة ) .7
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